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الحمذ لل وحدّه » والصّلاةٌ والسَّلامُ على مَن لا نبيئّ بعدَه . 
وعلئ آله وصحبه ء أمّا بعد : 

فهذه رسالة في : «الأسماء التي عَلَقَ الكو رسوله بها 
الأحكَامٌ في الكتاب والسَّنْةً؛ » تأليف شيخ الإسلام الإمام 
الفقيه ابن تيمية -يَْرَئةِ- (ت: 74/اه) » فيها قواعد وفوائل 
نفيسة لاغنئ لطالب العلم عنها 

وقد يسّر الله لي الوقوفٌ علئ نسخحْتها الخطيّةٍ قبل أكثر 
مِن عشرينَ سنة » وعزمت علئ تحقيقها حينئذٍ ثم صرفتني 
عنها صوارف ونسيتٌ أمرّها » واختلطت مع مخطوطات كثيرة 
كانت عندي بسبب انتقالي لأكثر مِن بِيتٍ حيئها » وتقل 
المكتبة هم كبيرٌ» يُسبّبٌ الضَياعَ لبعضٍ الكتب والتَّلفَ 
لأخرئ كما يَعلّمُ ذلك من جّبهٌ» ثم يسَّرَ الله لي الوؤقوف 
عليها بعد ذلك . 

وفي يوم من الأيام جَرَى الحديث حول رسائل شيخ الإسلام 
ابن تيمية -تكذلث- مع أخي الشيخ فيصل العجمي صاحب 


«دار الخزانة» » وذكر نُّ هذه ال#سالة كمثال علئ الرسائل ألتتي 
لم ّدم حنٌّ الخدمة» ولابية لها كثيرٌ ين طلاب العلم 
بحكم أنها في «الفتاوئن» ضمن عشرات الرسائل » فرَغْبَ مني 
أن أخرجّها في أقرب وقتٍ» وألح عليّ في ذلك » فعقدت 
العزمَ علئ تحقيقها بعد تشجيعه لي : 

من أسباب تحقيق هذه الدسالة : 

هذه الوٌسالةٌ التي أقومٌ بتحقيقها مطبوعة ضمن امجموع 
الفقاوئ» (504-70/19) لشيخ الإسلام ابن تيمية 
- يدانه - -» وقد يسَّرَاللْهُ لي الوقوف علئ نسخةٍ خطيةٍ نفيسةٍ 
لأحدٍ تلاميذ المُصِئِْ نَسَحَها مِن نُسختِه المباشرة . 

اهاماي السقبري رشبا اليا الملررة 
مليئة بالنَّحرِيفٍ والمَّقطٍء حا انه لا نكاد تود صقي 
إِلّا وفيها عِدةٌ أخطاءٍ ء منها ما يُغيّرُ المعنئ » ومنها ما يُوقِعْ 
القارىّ في الحيرة » ومنها تحريفات أو اختلافات يسيرة . 

وأضرب عائ التَحرِيفٍ بمثالٍ» وعلئ السّقطٍ بمثال. نضح 
به الأمة . 

المثال الأول : قال في «الفتاوئ» (19/ ٠‏ ؟) سطر (17- 
١7‏ : اومن لم يَجمّل هذا هو الأسّ فقول مُضطَرِبٌ أن جَعَله 


0 ظ 


سنا » وقوله مُضطَربٌ | 0 يَحدَ اليأسَ لا بسن ولا بانقطاع 
طَمّع المرأةٍ في المحيض » وبنفس الإنسان لايعرف» ؟! 
وفي النسخةٍ الخطيّةٍ : «... في المحيض » وتبقئ الآيساثُ 
لا يعرف ماهر . | 
والمثال الثاني : قال في «الفتاوئ» )151//١19(‏ : ا(وليس في 
الَّظِ ما يذل علئ' التَّسويةٍ بل علئ خلافها» . 
وفي الشسخ و الخطبة "ويس في اللّمْظِ ما يدُلٌ علئ 
النّسوبةٍ بيهم في الِقّدار » وسُنَّةُ رسولٍ الله 4 لا تدل علئ 
النّسويةٍ بل علئ خلافها" . 
وفي هذين المثالين كفاية . 
ومِنَ الأسباب : أنَّ هذه الرسالة علئ لطاقّتها تحتاحٌ إلئ 
خدمة تليق بها ون ضبط النصٌ والتّخريج الوق والتعليق » فهي 
نافعةٌ لطُلٌابٍ العلم في معرقَة أصولٍ وقواعد مُهمٍّ. 
وقد قمثٌ بكتابة مقدّمةٍ مُختصرةٍ حول الكتاب والمُؤلّفٍ 
وسأَخمصِدٌ الكلامَ هنا علئ أربعة مطالبٌ مُهمّة -علئ إيجازها- : 
المطلبٌ الأول : تعريفٌ مُوجِرٌ بالمؤلبٍ . 
المطلبٌ الثاني : التّعريف بالكتاب وأهميّتُة . 


ا وي 


المطا ع إزوابه : عملي في الكتاي ٠‏ 
اليم بل عل نعسه وفضائله» وصائ الله علئ نينا 


نوعلا آله وصحبه أجمعين ٠‏ 


ص لم 'ى © > 


وكنيه 
د. دعس بن 


5 56 أل عد و 
تا تبت م اه ١‏ 
فوع 


المطلب الأول : التعريف بالمؤلف 7(" 


و 
هو الشيخ » الإمام » العالِم » المُفْسّرُ » المُجتهد ‏ الحَافِظ . 
يعر العصر » ذو التتصانيف 00 
0 
الحراني » ابن تر تيميّة » وهو لَقَبٌ لجذه الأعلوا . 
ولادته وهجرته : مولده في عاشر ربيع الأول » سنة إحدئ 
وستين وست مئة بحرّان . وتحول به أبوه وأقاربه إلئ دمشق 
لاسا 
م 
ا 
ملك وكاضه ضار عن آنمة النقد رمن علماء الأترع 
2 ًَ 5 2 / 
مع التَّدِينَ وَالَبَالةٍ» والذكر والصّيانةٍ . 
(1) هذه الترجمة بتصرف واختصار من ترجمة تلميذه الحافظ الذهبي 
(ت: 8 /اه) له في كتابه : اذيل تاريخ الإسلام» )52١-155:(‏ , 
ومظان ترجمة شيخ الإسلام معروفة ومشهورة» تركتها طلبًا للاختصار . 


أ عل الفقيء ودقائقِه» وقواعله» وحججه, 

ثم أقبل على / _ 0 ' منه العجب اذا| 25 
والإجماع والاخختلاف ؛ حتئ كال ي1#مى 2 

2 و -” 
نما ؤي أحً أسرع انتز عا للآيات -الدالة علئ 8 التي 
ورمُها- منه ولا أشدّ استحضارًا يمتون الأحاديث . وعَرُوِها 
إلىن «الصحيح) أو إلوم «المسند» ء أو إلئ «السنن» منه . كأن 
الكتا والسّنة تَصب عينَبُهِء وعلئ طرف لسانه؛ بعبارة 
رَشِيقَة ؛ وعين مفتوحة » وإفحام للمخالف ٠‏ 

وكان آيةَ من آيات الله تعالئ في التفسير » والتوسع فيه. 
لعله يَبْقّى في تفسير الآية المجلس والمجلسين ! 

وأما أصول الديانة » ومعرفتها » ومعرفة أحوال الخوارج 
والروافض » والمعتزلة » وأنواع المبتدعة » فكان لا يَسْقٌ فيه 
غباره» ولا يلحق سَأُوَه . 
المُفرطة التي يُضُرب بها المَكّلء والفراغ عن ملاذ النفس مِن 
اللباس الجميل » والمأكل الطيب ‏ والرّاحةٍ الدنيوية . 

تصانيفه : ولقد سارت بتصانيفِه الرُكبان في فنونٍ مِن العلم , 


واليقين وغير ذلك » تبلغ ثلاثمئة مجلد , لاء بل أكثر . 

0 0 2 2س عِ 

صفاته : وكان قوَالا بالحىّ » نهاءً عن المنكر , لا تأخذه 
في الله لومة لائم » ذا سطوةٍ إقدام . 

وأصحايّه وأعداؤٌه خاضعون لِعِلمه » مُقرُونَ بسرعةٍ فهمِه . 
وأنهُ بحر لا ساجل له وكنرٌ لا نظيرَ له وأن جودَه حاتم 

ايه 

وشحاعته خالدية . 

تعتريه جِدّة » ثم يقهزها بحلم وصفح . 

صفاته ال لخلنية: 
: كمه 20 
شّعره إلوا شحمة أذنيه » كأن عينيّه لسانان ناطقان » رَبْعَةَ مِن الّجال » 
بعيد ما بين المنكبين » جهوري الصوت » ف فصيحا » سريع القراءة . 

وفاته وجنازته : توفي ابن تيمية - تدَْئهُ- مُعْتَقَلا بقلعةٍ دومشق » 
بقاعةٍ بها بعدَ مرض جد أيامًا » في ليلةٍ الاثنين » العشرون من ذي 
القعدة » سنة ثمانٍ وعشرين وسبع مئة . 

3 5 42 0 و 

رصا عار ساب دعتبي الللوبر رابنالا الجايع 
بالمصلين » ودفسن إلئ جانب أخيه الإمام شرف الدين». 
اساي سا 


المطلب الثاني - : التَمريف بالكتاب وأهميته 


الكتابٌ عنوائه يدل عل مضدون ؛ حي بين يه ملم 
ضوابط تَعلقٌ بالأسماء التي علّى الشَرِعٌ بها الأحكام ء مثل اسم 
الشفروما حل السك و 0 


ود يب 
5 ءِ ووو )ا 5 ع عر بر يج 
وكذلك مسائل كثيرة يبن قيها شيخ الإسلام رايه بحجِيَه 
الْقَويَّةَ المعروفة . 


قال شيخ الإسلام ابن يميه في هذه الرسالة ميا ما تحتوي 
عليه : «وإذا كان الأمرٌ ” كذلك فما أَطلعَه الله ِنَ الأسماءِ وَعَلقَ 
به 0 . : الأمر والنهىّ , ؛ والتّحليل والتَحريمَ 3 لم يكن 
حل أن يتيده ده إلا بدَلالةمِنَ الله ورسُولِه . 


ص 
1 


قَمِنْ ذلك اسم الماءِ مُطلَّقٌ في الكتاب وَالسَنَِ ولمْ يِقَسمُهُ 
الي كه إلى قِسْمَين ...' 
ثم ذَكَرَ في رساليه بقية بقيّة الأسماءٍ : كالحيض أقله وأكثاه. 
والمسح علئ الحْمّين» والسّفرِ وح ده » والدينار والدرهم 
وحدّهما ‏ وإطعام المساكين في الكمَاراتٍ » والعاقلةٍ مَن هم ؟ 
وتأجيل الدَية» وغيرها مِمام سَمَرَاه في هذه الرّصالة المباركة . 


قال العلامة الفقيهُ ابن مُفلح الحنبلي (ت: 519لاه) مبينًا 
هذه الرسالة ومحتواها : «وعندٌ شيخِنا : ما أطلقه الشارِعٌ عَمِلَ 
بمُطلّق مُسمّاه ووجوده » ولم يَجَرْ تقديده » وتحديده بعدّهُ ؛ 
فلهذا عنده الماءً قسمانٍ : طاهرٌ طهورٌ » وتَّحِس . 

ولا حَدَّ لأقلّ الحيض وأكثره » ما لم نَصِرْ مُستحاضة . 
ولا لأقلّ سنْهِ وأكتّره » ولا لأقلّ السّغْرٍ » لكنّ خروجه إلئ 
بعض عَمّل أَرضه » وخروبججه ظَلك8 إلى قباءِ لا يُسمّى سَفَوَا: 
ولو كان بريدًاء ولهذا لا ينود ولا يتأهّبُ له أَمْبََهُ هذا مع 
قصّر الم » فالمسافة القريبة في المُدَّةِ الطويلة سَمَدِ » 
لا البعيدةٌ في المُدَةٍ القليلة . 

ولا حدٌ للدّرهم والدّينار» فلو كان أربعة دوانق ٠‏ أو ثمانية . 
خالِصًا أو مغشوضًا » لا دِرهمًا أسودٌ » عمل به في الزَّكاةٍ 
والسّرقةِ وغيرهما . 

ولا تأجيل في الدّية » وأنهُ نص أحمد فيها » والخلع فسخ 
مُطلقًا » والكفارةٌ في كل أيمانٍ المسلمين . 

وله في ذلك قاعدة معروفة» ”". 

قلت : وهذا البابٌُ مهم لطالب العلم ‏ لا بد له من التفريق 
بين ما حده الشرع وما تركه . 


6 «الفروع» تأليفه )377/1١(‏ . 


قال شيخ الإسلام 5-0 : «الأصل في هذا الكلام 3 
الأسماء ني ل لأحكامهافي ار ثلائة أقسام : 

أحدها ادكه م ومقداره بالشرع ؛ كأعداد د الصلاةَ 
ومواقيتها » ونب الرّكواتٍ وفرائضها » وعدد د الطّوفات , 
ونحو ذلك . 

وثانيها م يلم حدهُ ومقدارةُ ين جهة الغو ء كالأيل 
والتّهارء والبَدِ والبحر ”2 وَالسَنَةٍ بابر سيره 

وثالئها ما ليس لهُحدّ في الشّرعٍ ولا في اللو فالمَرجم 
فيه إلئ ما تَعرِفهُ الناسٌ ويَعتادُوهُ » كالجرز والقبْض والتَّغوُقٍ 


ونحو ذلك» 9 . 

وقد قامت هذه الرّسالةٌ فى توضيح هذه الأمور الئَّلانْةَ: 
خاصّة الأمرَ الثَالت . 

وإذا لم ينه طالبٌ العلم لمثئل هذه الأمورٍ ققد يقح في 
التَخْيّط والغلط . 


)1١(‏ تحرفت في الأصل إلئ : «البرد والفجر» . وقد وردت هنا فى هذه 
الرسالة -وفي «إعلام الموقعين» (1/ 15)- علئ الوجه الذي أنبناةٌ. 
(0) «شرح عمدة المقه» تأليفه /١(‏ 150 257-6) . 
وقال مئله تلميذه الإمام ابن القيم -رَويَنِْ- في «إعلام الموقعين؛ 
(0/ ع )0 , 


ان شين الإسام ابن زيمية - انُه - : "واعلم أَنْ مَنْ لم 
كم لالات اللفظ » وتذلم أن ظهود المعنى من لف 
تارة يكون بالوضع اللغوي , أو العرفيٌ ‏ أو الشّرعيّ » ما : في 
الألفاظ المُفرَدَةٍ » وما في المركبة . 

وتارة بما اقتَرَنَ باللّفظٍ المُفْرَدٍ مين التركيب الذي ي نعي به 
دَلالتُهُ في نفسِه . 

وتارَةٌ بما اقتّرَنَ به مِنَّ القَرائن اللمْظيّةِ التي تَجِعلَهُ مَجارًا . 

وتارةبما يدل عليه حال المُتَكلّم والمُخاطَبٍ والمُتكلم فيه . 
وسيأتي الكلامٌ الذي يُعيّنْ أحدّ مُحتملاتٍ اللفظٍ أو بين أن 
المراد به هو مجازه إلئ غير ذلك مِنَ الأسباب التي تعطي 
اللّْظ صفة الظهُور ؛ وإلًافقد يخبط في هذو المَوَاضع. 

نع إذا لم يرن بال قط شية ين القرائن المُتّصِلَِ 
التي تبَيّنْ مُرَادَ المتَكلّم » خويية بدليل آخرَ لفظيّ 
فصل : فهنا أَريدَ بو خلافٌ الظَاهِرٍ » كالعُموم المخصّوص 
بدليل مُْفَصِلٍ , وإِنْ كان الصَّارِفُ عَقليًا ظاهرا : ففي تسوب 
ممسس ب سايم الفقه» » 7 


0 01) 
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1 بطلت الثّالث : 
3 
5-0-7 حَّهُ نسبةٍ الكتاب للمؤلني 


هه 2 
تنى لهذا الكتاب إلا علئ نسحخة خطءةٍ واحدة فريدة , 
وهي بخط تلميٍ المُصنفٍ ؛ لس حت مها ِن خط مُولّفها كما ذَكَر 
ذلك في آخر النسخقٍ . 

و خطها جميل وواضح ) مصححه ومقابلة 0 
ويضع التاسخ علامة المقابلة في كل صفحة -تقريبًا- وهي 
دائرة وفى وسّطِها نقطة هكذا : © . 

و عِِ ِ : 4 

7 الكتاب : «رسالة في الأسماءٍ التي على الله ورسوله 
بها الأحكام في الكتاب والسَّندَه 

الناسخ هو : أحمد بن عبد الله بن أحمد اين المحب 
الصامت الحنبلى » أبو الفتح المقدسي (ت: 54 لاه) ”'' » وهو 
أحد تلاميذٍ شيخ الإسلام ابن تيمية '''» وهو مِن عائلةٍ عِلميَّة 2 
6 ترجمته في : «الدرر الكامنة» )١174/1(‏ » و«ذيل السير» للفاسى 

() . و«ذيل الحسيني علئ العبر» (07؟) ٠‏ و«ذيل تذكرة 
الحفاظ» للحسيني (/01) . و«لحظ الألحاظ» لابن فهد )١177(‏ . 
(؟) انظر : «الرد الوافر» لابن ناصر الدين الدمشقي (84) . 
(*) انظر : مقدمة محقق «صفات رب العالمين» الأخ الشيخ عمار 
تمالت (١/57١-55؟).‏ 


لك كر لل 
هكس 


مامد 


فأخوه العلامة شمس الدين محمد روت: 84م )م صاحب 
كتاب «صفمات رت العالمين» )01 1 
وقد نسَّخ عِدَةَ رسائل لابن تيمية ”". 
ل 2 ً< 
ليس في النسخةٍ بيان للتاريخ المحددٍ للنسخ . وعدد 
أوراق النسخة : )١17(‏ . 


, ا ١:‏ : 
وهي مصورة من جامعة برنستون يهودا بامريكا برقم 
و 
)"8٠(‏ » وقد صورتها من مركز جمعة الماجد بدبي قبل 
نحو مِن عشرين سنة » وهي برقم (1111). 
إثبات صِحَةٍ نسبةٍ الكتاب للمُصنفي : 
ثبوتها لشيخ الإسلام ابن تيمية لاشك فيه ؛ وذلك لأسباب ؛ 
منها : 
عأ انها عسوت من نسيةة التصب الساتيرة . 
27 2 كِّ و و 
؟- أن تلاميذ المصنفي نسَّبُوها لشيخهم ؛ وهم : الحافظ 
)010( كتاب سلفيٌ قيم لا يستغني عنه طالب علم » طبع فى خمسة 
دار الخزانة الكويتية عام 5445 ١ه‏ . 
(؟) منها : «جزء فيه الأبدال والعوالي المستخرجة من الغيلانيات» . 
انظر : «مجموع فيه مصنفات لشيخ الإسلام ابن تيمية؛» تحقيق 
الشيخ إبراهيم الميلي (70) دار ابن حزم . 


ع كين 


ابن عبد الهادي (ن: ::لاه) 27. والناسخ أبو الفتح 
ابن المحب الصامت (ت: 4 /اه) » والفقيه ابن مفلح 
(ت: ا /اه) 7 . 
3 1 25 0 : 
5'- أن ابن مفلح نقل عنها كما تقدم "” © والبهوتي 
١‏ ام )22 . 
5- أسلوب شيخ الإسلام ابن تيمية ظاهرٌ فيها ٠‏ ومادتها 
موافقة لِمَا عُرفَ عنه » واشتهر في كتبه كما سَتّراه 
مُونُقَا في بعض المواضع . 
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)١(‏ كما في «العقود الدرية في ذكر يعض مناقب شيخ الإسلام 
أبن تيمية» (1/0) . 

(؟) كمافي كتابه «الفروع» .)717/١(‏ 

(*) كمافي كتابه «الفروع» )713/١(‏ . 

(5) كماقي كايه «كشاف القتاع» /١(‏ 05 


ون3_ لل 
ما : 


هج 


المطلب الرَابعَ : عملي في الكتاب 


كان عملي في الكتاب كالآتي : 
الت 7 5 7 9 و 

-١‏ نسخت الأصل ء ثم عارضته مرارًا لتخرجٌ النسخة علئ 
0 
0 حتئ لا ِل الكتابٌ بالحواشي 

#ب الأناديث والآثاة جعاتها بين مزدونيين : 0 

0 - عوجت جميعٌ الأحادي . وطريقشي في تخريج 
الأحاديث :إن كان في الصّحيحين » أو في أَحَدِهما اكتفيتٌ 
بتخريجه بالعزو إليهما . فإِنْ لم يكن في الصَّحيحين أو في 
أحدهماء اجتَهّدتُ في تخريجه من مظان من الكتب المشهورة : 
ولم أرد الإطالة في التخريج » فالمصنف إمام في الحديث . 

4- صَبَطتٌ المت بالتُشكيل حتئ تتيسَّرَ قراءثهُ لكل أَحَدِ . 

- علقت علو ما رأيت أن من المناسب التعليق عليه : 
بتوضيح مشكل » أو نقل إجماع » أو ذكر تعريفي » أو عرض 
مسألةٍ مَهمّةٍ » ونحو ذلك . 


5 ألففاظ التّْدِيس والتّسبيح لله تعالئ » والصلاة ة علئ 
النبيّ كذ » والتّرضي علئ الصَّحابةٍ نبت منها ماجاءً في 
النسخةٍ الخطيةٍ , ولا أضيفُ شينًا مِن عندي » حتئ لو تركها 
الناسخ في بعض المواضع 

/- لم أصنع إلا فهارس الموضوعات » والمراجع ؛ لأنَ 
الرسالة صغيرةٌ ولا تَحتّمِلٌ الفهارسٌ الكثيرة . 


وبالله التّوفيق . 


27 وإ 7 
و 55 0 ورل:! 51 71 


سيراه مرا 0 5 
#السسج السلا 0 57 1 
ْ لاما ا 00 

[ ا مجزبه تستجنه سن نعود لوم ووز فسا 
دم ل ستسمياتاعا ناخ ييلء [لنه قلا مه 0 

ادي مانو و ل 2 
اعبل درسولء 0 ادم 
حامق نا؛ | سيلا لمم 

الاب والحنة يتاع نيل ونث رو 
َفَارشه ألله ور سول كا- المزاه و لرْ ئاء و الصبام و |! 

والامان و الاسام والكمر و البفاق دسيسسا مابعرن 7 
جا ا العة كلمو لقره ال] فالا ا 

ٍ وساناي جرجلة! وم الناس: 
“سيبس وا 4 27 

د و الاسار دكوء لل مزلا الو 1 


لكلام 0 
0 0 عط اليم اسًا امن ١‏ 


رلوك اد 
ليها اجر عبد اس رالوس رمخي/ مصتنا حو 00 ا 
العاس معد اهام رت 0 02 


7 3 0 00 4 7 


الورقة الأولئ والأخيرة من النسخة الخطية 


م الك وي 


الها 


َاللّلة سه رح و “ب “اس يلسرا 


في الحكناب وال م 
00 شيخ الإمناورالإمسام لافطا 
١ 0000000 7‏ 


11١‏ انام 


رج 7->< <ا جا <ا جا جا جا جا جا ج < جا جا 
/ لعجحع جم عمل 


- 


0 97 

7 8 

2 

, 7 
سس ا 0 
و 
5 8 7 
ل 

7 


ابن عبد الحليم بن عبد السّلام بن عبد الله بن تيميّة -ر لله - 0ح 
وين حَطه َع 


الحمدٌ للو » نستعيئة وتستََفرهُ ٠‏ ونعوذ بالطو ين شرو 
أنفسنا ومِنْ سيّئات أعمالنا » مَنْ يَهدِه الله اد 
يُضلل فلا هادي له وأشهَد أن ل إله إلا ال وحدّة لا شريكٌ 
وأشهد 1 1007 ا الل عله رسا 
لدوب نيك 


فصل جامع نافِع : 


اليا اوور 
فالحكتاب وَالسَْنَهِ 


منها مايُعْرفُ حَدَهُ ومُسَمَاهُ بالشرع فقد بيه الله وَرَسُوله 
كاسم الصَّلاةٍ والرّكاةٍ والصّيامٍ والحج » وال يمانٍ والإسلام . 
والكفر والتمَاقٍِ . 

ومنها : ما يُعْرَفٌ حَدَهُ باللَغةِ ؛ كالشمس والقَمَرِ» والسَّماء 
والأرض » والبَدٌ والبحر . 

وينها : ما يرجعٌ حده إلئ عادو الس وعرفوم يكنوم 
ِحَسَبٍ عاداتِهم ؛ كاسم ابيع والنكاح والقبض وَالدَرْهَم 
ول نحو ذلك منالاساء لينلاو بح 
ولا لها حَدٌ واحد يشوك فيه جميعٌ أهل اللغق . ؛ .بل يَبحتَلِففٌ 


هوعء سس 


قذره وَصفبه باختلااف عادات وى 


ل 7 


من الثاني 5 لصحا والَابتُونَ المخاطبُون بالكتاب 
والسنةٍ قد عَرَفوا الغراة يد لمسرتروم لدو قن 
اللغةٍ أو المُطلَق في عُرْفٍ النَّاس وَعَادَيِهِمْ مِنْ غير حَدَ شري 


ولا لوي وبهذا يحل الَقَقهُ في الكتاب والسُئ. 

والاسم إذا بَيّنَ البييٌ كل حَدٌ مُسمَّاهُ لم يلرّمْ أَنْ يكونٌ قد 
قَلَهُ عن اللّغةٍ » أو زادَ فيه » بل المقصّوةٌ أنَدُ عَجَفَ جرادم 
بتعريفه هو يه كَبْقَما كان الأمئ ؛ فإنَ هذا هو المقصودٌ » وهذا 
كاسم الخَمْرٍ ؛ فإِنّهُ قد بيّنَ أن : «كُل مُسْكِرٍ َوه ”". فَعْرِفَ 
الجا ا يا مانس العبٌ قبل ذلك تَطْلقٌ لفظً 
الجَمْر على كل مُسْكِر أو تَخْصٌّ منه عصيرٌ العِنّب لا يَحتاجُ 
إل ذلك ؛ إِذْ المطلوبٌ معرقةٌ ما أرادَ الله ورسُولَه بهذا الاسم . 
وهذا فد عرف بين الَشُولٍ 4 » وبأ الخمو في 
المُخَاطْبِينَ بالق رآنِ كانت تناو تيد لمر وغيرّه » ولم يكن 
عندهُم بالمدينة خمرٌ غيرَها » وإذا كان الأمذ كذلك فما أطلقه 
لين الأسماءٍ وَعَلَقَ به الأحكام : الأمرّ والنّهىَ . والتّحليلَ 
والتّحريمَ» لمْ يكنْ لأحدٍ أن بيده إلا بدَلالِمِنَ اللو ورسُولِه . 

فَوِنْ ذلك اسمٌ الماء مُطْلَقٌ في الكتاب وَالسَنةِ » ولمْ يُقَسّمْهُ 
النبينٌ إلى قِسْمَين : طهورٌ » وغيد طهور . فهذا التَقَسِيمُ 


م 


اي 


سَ 
٠‏ 


مُخالِفٌ للكتاب والسّنْةِ » وإِنّما قال الله تعالئ : ل يحَدُوا 


- 


0 


مه 4 [النساء : *4] » وقد بَسَطْنا هذا في غير هذا الموضع 


600 رواه مسلم )3١١7(‏ من حديث ابن عمر عيخته . 


هك 0 


وَبَيّنا أنّ : كُلّ ما وَقَمَ عليه اسم الماء فهو طاهرٌ طهورٌ سواءٌ 
كان م مُسبَعْمَلُا في طّهْرِ واجب أو مُسْئَحَبَ أو غير مُسْتَحب : 
وسواء وفعت فيه جاسة أوآم تق إذا عرف أنه قد استحالت 
فيه واستهلكت » وأمًا إِنْ ظَهّرَ أثثها فيه فإنَهُ يحرم م استعمالة 


ذه | 000 للمحرّم 3 . 


مسئتحب ؟ 


)١(‏ جمهور العلماءِ يرون 10 الماء ينقسم إلئ ثلاثة أقسام : طهورٌ ء 
وطاهر » ونّحِسٌ » خلاقًا لبعض الحنفية ‏ وهو اختيار شيخ الإسلام 
وشيخنا ابن عثيمين -رحمهم الله- حيث يرون أن الماءَ قسمانٍ : 
طهورٌ ونجس . 
انظر : «منحة السلوك» للعيني الحنفي (100) » و«جامع الأمهات» 
لابن الحاجب المالكي () », و«منهاج الطالبين» للنووي 
الشافعي (11) » و«مجموع الفتاوئ» لابن تيمية (١؟/‏ 075 /ا- 
9 لاق )5١6‏ . و«كشاف القناع» للبهوتي الحنبلى (١/:؟)‏ 2 
و«مجموع فتاوئ ابن عثيمين» للسليمان )45/1١1(‏ . 


ل[ للد 


فصل 


وين ظللك انم الحيض ؛ عَلّقَ الله به حكامًا مُتَعَدَدَةَ فى 


كنب والش يقث اقول و 

ولا الطَهخ بينَ الحَيْضَعَيْن : مع عموم يَلوَئ الأمّةِ بذلك . 
واحتياجهم إليه . 

واللغة لا توق بينَ قَدْرِ وَقَدْر فَمَنْ قَدّرَ في ذلك حدًا فقد 
خاكف الكتاب والسنة . 

والعُلماءٌ مِنْهُمْ مَنْ يَحُذَ أكثره وأقله » ثم يَخْتَلِفُونَ في 
التحديد . 

تيد أكثرةُ دُونَ أقله 7" . 

والقول لالت أصَح أنه لاحَد لا لأقلهِ ولا لأكثره» بل 
ما رَأَبهُ المرأة عادةٌ مُستَودَةٌ نهو حيض . 


)01( أقل الحيض عند الحنفيق ثلاثة أيام بلياليها وأكثره عشرة أيام + 
وعند المالكية لا حد لأقله ؛ وعند الشافعية ةَ والحتابلة أقله يوم 
وليلة» وأكثذه خمسة عشْر يوم . 
انظر : «مختصر الطحاوي» للطحاوي (85) » و«الجامع» لابن الحاجب 
(16) » و«منهاج الطالبين» للنووي (81) » و«المختصر في الفقه» 
للخرقي الحنبلي (47)», واشرح العمدة» للمصنف )06017-657/١(‏ . 


* يئر 


وإن قَدَرَ رَأنهُ أقل مِنْ يوم استَمرٌ َمَجَ بها علئ ذلك فهو حيض . 

وإنْ قَدَرَ أن أكثر مِن سبعَة عَشَّرَ استمّدَ بها علئ ذلك فهو 
. 

وأمّا إذا اسبَمَيَ الدَمُ بها دائمًا فهذا قد عَلِمَ أنْهُ ليس 
بحيضص ؛ لأنّهُ قد ملم في الشَّرِعٍ وال أن المرة تار تكون 
طاهرًا وتارَّةٌ تكون حائضًا . ولطهْرها أحكام ولحيْضها 
أحكامٌ. 


والعادّةٌ الغالية أنّها تحيض ربع الزَّمانِ سنّة أو سبعة » وإل 
ذلك رَدَّ الميثٌ بك المُستَحاضّة التى ليس لها عادة ولا تَمْمِيءظ". 


والطهرٌ بينَ الحَيْضَئَين لا حَدَّ لكر بِاتّمَاتِهِمْ ؛ إذْ مِنَ 
النسوَةٍ مَنْ لا تَحِيض بحالٍ , وهذه إذا تَباعَدَ ما بِينَ أقرائها فهل 


)١(‏ روئ أحمد(55١70414.1511)»‏ وأبو داود (541). والترمذي 
(». والدارقطني (8175) » والبيهقي في «الكبرئ» )١775(‏ 
عن حَمْنَةَ بن جَحشٍ نكا أنّها قالت : يا رسول الله » إني 
ا ا 
والصّومَ ؟ فال لها : ... إنما هذا ركضّة من رَكَضاتٍ الشيطان , 
يشي مع اوسبع لوف لله ناتصلي .. » الحديث . 
وقد صحححه الإمام الترمذي )17١/1(‏ » ونقل تصحيحه عن 
الإمام أحمدء وأن الإمام البُخَاريّ حسّبَه . 


ا 


/ 
ا 
مذ 


نَعْمَّد بثلاث ''' حيض ؟ 
و 7 
أو تكونٌ كالمؤزتابة "ميض سَنَة ؟ 
و 
فيه قولانٍ للفقهاء . 
وكذلك أقله -على الصّحيح- لا حدٌ لهُ » بل قد تَحَيمُ 
المرأة : في الشَّهِرٍ ثلاث حِيضٍ » وإنْ قُدَرَ لها حاضَتْ ثلا 
حِيض في أقلّ مِنْ ذلك أمكنَ 9 . 
لكنّ إذا ادْعَتٍ انقضاءً عِدَتِها فيما يُُخَالِفٌ العادَةً المعروقَةٌ 
)01 في الأصل » و«الفتاوئ» : بثُثِ» ! ولم يظهر لي وجهها بعد 
الي يي 
ا : أنه ل بين 
أو تبلغ ين من لا تحيصٌ » ثم تعتدٌ بلاثة شه ؛ لأنها لما رأت 
الحيض صارت من ذواتٍ الحيض فاك تلد فيرف >4 وعد 
المالكية والحنابلة : عِدّتَها سئة بعد انقطاع الحيض . 
انظر : (محتصر الطحاوي» 2)5١١-١699(‏ و«النوادر والزيادات» 
لابن أبي زيد القيروانيى (15/0) » و«نهاية المطلب» للجويني 
(178/1)» و«المغني» لابن قدامة )518/1١1(‏ . 
فر ما أقل الطّرِ عند الجُمهورٍ فهو خمسة عشّرَ يوا وعندٌ الحناباة 
ثلاثة عشّرَ يوما » ولا حَدٌ لأكثره باتفاق الفقهاء . 


انظر (امحتصم الطحاوي! 0ع ولاجامع الأمهات» ))170غع( 
و«منهاج الطالبين» (410) » و«كشاف القناع» للبهوتي /١(‏ 587) . 


١ 


فلا ب أن يَشْهَدَ لها بطانة مِنْ أهلها , كما رُوِيّ عن علي «إلنعه 
فِيمَنِ اذْعَتْ لات حيض في شهر "" 
والاصل في كُلْ ما بخرح مِنّ لحم أنَّهُ حيض حتئ يقوم 
دليلٌ علئ أنَّهُ استحاضّة ؛ لأنّ ذلك هو الم الأصلِي الجبليٌّ 
وهو : دمٌ يُرِييه الوَجِمٌ , وَدَمُ المَسَادٍ دم عِرْقٍ يَنفْجِرُ ؛ وذلك 
2 7 ٍ 2 
كالمرض ؛ والأصل الصحة لا المرض 
ًَ 7 5 9 ا : سه ىا بير 
فمتئ رَأَتٍِ المرأة الدّمَ خارجًا مِنْ رَحِيِها فهو حخيض تنْرْكُ 
لأجله الصلاة . 
58 م الم # سس ع لبو ال 
ومّنْ قال : إن تَعْتّسل عَقبَ يوم وليلةٍ ؛ فهر قول مُخالِف 
00 جه 65 ا 
للمعلوم بِنَّ السّنَةٍ وإجماع السّلَفِ ؛ فإنا نعْلَمْ أن النساءً كن 
)01( رواه الشافعي ف في «الأم» ١77 /0/١‏ ) » وسعيد بن منصور (4 2.١‏ 
وابن أبي شيبة »)١43751(‏ والدّارمي (8177) . 
ورواه البخاري معلقا /١(‏ ؟7 قبل رقم 176") . 
ولفظه : أن امرأةٌ جاءت إلئ علق عفلئئه وقد طلَّقَها زوجها , 
ال : أنها حاضَتْ في شه ثلاتٌ حِيْضٍ » وطهّرت عند كل 
ات . فقال علي لشريح : قل فيها ء فقال شريحٌ : إن جاءت 
بين من بطانة أهلها مِمن يَرْضَئ بدينه وأمانته » يشهدون : أنها 
حاضّت في شهر ثلاث حيض » وطهرت عند كل قرء وصَلّتْ ؛ 
فهي صادقة » وإلّا فهي كاذبة . فقال على : قالون ! وعقد ثلائين 
ِيْدِِ . يعني : بِالرُومِيةِ . [ وقالون بلسان الرومية : أحسنتٌ ] . 


-_- 


بحِضْنَ عل عَهْدِ ابي يك وكل امرأو: في أَوَّلٍ أمرها مَبْتَدَاة 

يذاه السرلن رم لان يمر الك 8ه واحدة مق > 
00 
لبيك كل 011 

والمرُوِيٌ في ذلك ل" أحاديث اه 
باتفاق أهل الهلم بحديئِه ” 3 قول جماهير العلماء 
وهو أحد القولَيْنِ في مذهّب أحمد ". 

وكذلك المرأةٌ المُنقِلَةٌ " إذا تَعَيرتْ عادئها بزيادة 


-3784 ذَكَرَ ابن الجّوزي في «العلل المُتناهية» (1/ 41 رقم‎ )١( 
خمس رواياتٍ مرفوعةٍ عن : معاذ بن جبل » وأبيى سعيد‎ )7 
. وأبي أمامة‎ ٠ الخدري » وعلي بن الحسين » وأنس بن مالك‎ 
. ووائلة بن الأسقع يفت وبيّن عِللها‎ 

00 يريد أن أقل الحيض يوم وليلة » وليس ثلائة أيام ؛ لأنّ مذهب الإمام 
أحمد أن أقل مد الحيض يوم وليلة » وفي رواية عن أحمد : أنه 
يوم واحد . والقول بأن أقلّه ثلاثة ة أيام هو قول أبي حنيفة والتّوري . 
انظر :"المُغنى» (784/1)» وو«المُقَِ والشرح الكبير» (597/5) . 

() يعنى من كانت لها عادةٌ » فزاد الدّم أو نقص » أو تقد أو تأخبر . 
فهو حيضٌ ». ومتئ ما انقطمّ فهو طهر . وهذا مذهب الشافعية . 
واختيار ابن قدامة » وابن تيمية » وشيخنا ابن عثيمين . انظر 
المجموع" للنووي )573١7/7(‏ » و«المغني» 5٠١١ /1١(‏ )ء و«الفتاوئ 
الكبرئ» (5/ ٠٠‏ 5)» و«الشرح الممتع» )541/1١(‏ . 


76 عو 
أو نقص أو انتقالٍ فذلك حيض » حتئ , َه استتحاضة 


باستمر ار الم بها ؛ فإنّها كالمُبْتَدَأَة . 
5 1-0 2 
والمُسْتَحاضَة تَرَدٌ إلى عادّتها ؛ نه إل تمييزها » ثم إلى 
دع )0 3 ه 3 
غالب عاداتٍ الساءِ » كما جاءً في كل واحلةٍ مِنْ هؤلاء سنة 
عن لنت يك » وقد أحَدَّ الإمامُ أحمد بالسّئَنِ الثّلاثِ '' 


ومِنَ العُلماءِ مَنْ أخلّ بحديثين» ومنهُم مَنْ لم يأخذ إلا بحدد 
بحسب ما يَلَعَهُ وما أذ إلبه اجتهادم وهم أجمعين . 


وَالحامِلٌ إذا رَأَتِ الدّمَ علئ الوّجْهِ المعروفٍ لها فهو دم 
حيض بناءً علئ الأصل ”" . 
والتْماسٌ لا حَنّ لأقلّه ولا لأكثره ”” » فلو قدَّرٌ أن امرأة 


00 انظر: م والح ا‎ )1١( 

(؟) مذهبٌ المالكية والشافعية ورواية عن الإمام أحمد أن الحامل 
تحيض » ومذهبٌ الحنفية والحنابلةٍ أنها لا تحيض . 
انظر : «بدائع الصنائع» للكاساني /١(‏ ؟4) ؛ و«جامع الأمهات» 
ا رسيا الطالبين» (69) » و«كشاف ا ا 

() لا حدٌ لأقل التثفاس باتفاق » وإِنٍ اختلفوا فى التُعبير عن القَلََ 
فلا يعدو أن يكون اصطلاحًا وتَمثِيلا » وأكثدة ه عند الحنقية 
والحنابلة أربعون يومّاء وعند المالكية والسّافعية سّتَون يومًا . 
انظر : «مختصر الطحاوي» (875) 2 و«جامع الأمهات» (ؤة/ا)اء 
و«منهاج الطالبين) (44)» و«امختصر الخرقي» (1) . 


رَأْتِ الم أكثر منْ أربعينَ أو سنّينَ أو سبعينَ وانقطع فهو 
نفاس » لكن إِنٍ اتصل فهو دَمٌ فسادٍ . وحينئذٍ فالحَدُ أربعونٌ ؛ 
نه مُنتَهئ الغالِب كما جاءَت به الآثارٌ . 

ولاحد لين تحيض فيه المرأة» بل لو مُه بعد سين 
أو سَبِعينَ رأتٍ الدمٌ المعروف مِنَّ الرَحِم لكان حيضًا ”" . 

واليأس المذكورٌ في قولِه : «١‏ وَل يسن من من لْممْحِيضٍ من 
نيد 4 [الطلاق 4! ليس هو لوح ين » لو كان بُلوع سن 
بيه الله ورسُولَهُ » وإِنّما هو أنْ تآس المرأةٌ تفَسّها مِنْ أن 
تحيض » فإذا انقطمَ دمُها ويَسَتْ مِنْ أنْ يعُودَ فقدُ يََسَثْ مِنّ 
00 
1 نّها لمْ تكن آيسَة » وإنْ عاوّدها بعد الأشهّر الثَلائةِ فهو 
كما كال عاد غيرّها مِنَ الآيساتٍ والمستريباتٍ . 


ل 5 7 ع م و - ا ناس ًً 
ا ل ا 


وهو سر ليأ عند الحفية خسةٌ وخمسول ست وعد الالكة 
ا د سن اليأس » وعند 


ار :لاقي لبن الها الحفي 017-110 هجا الأمات» 
(1/0) » و«منهاج الطالبين» (/41) » و«مختصر الخرقي» (45) ., 


واشرح العمدة» /١(‏ 6065-/!ا6060). 


لاص الا 


وقولَهُ مُضطَربٌ | نْ لَمْ يَحَدَ بد اليس لا بن ولا بانقطاع طم 
المرأةٍ في المحيض » وتَبقئ الآيساثٌ لا يُعْرفٌ ما هن . 

وإذا لم يكن للقَدْرٍ سَواءٌ وَلَدَتِ المرأة تَوْأمَيْن أو أكثر 
ما زالتُ تَرَئ الدّمَ فهى نُفّساءُ » وما تراه مِنْ حين تشْرَعٌ في 
الطَلقٍ فهو نفاسٌ ‏ ومحُكمٌ دم التّماسٍ حُكُمْ دم الحيض . 

ومَنْ لم يأحذْ بهذا بل قَذّرَ أل الحيض بيوم أو يوم وليل 
أو ثلائة يفليس معة في ذلك م يتمد عليه إن اَّل في 
ذلك عن التي كن وأصحايه باطلٌ عند أهل العِلْم بالحديث . 

والواقِعٌ لا ضابطً لهُ » قَمَنْ لمْ يعلَّمْ حيضًا إِلّا ثلانًا » قال 
غيره : قد عَلِم يوم وليلة . 

وَمَنْلميَْلمْ إلا يوم وليلةعَلِم غير يومًا. 

د ا ا 
الشرع ما علمناة ه فقلنا : لا حيض دون ثلاث أو يوم وليل 
أو يوم لأنَّ تلم إلا ذلك ؛ كان ذلك وَضمُ شرع من جه 
بعدّم اليلم ؛فإن عَم العلم ليس لما عدم 

ولو كان هذا حذًا رْعيًا في نفس الأمرٍ لكان الرَسُولُ بيه 
أولئ بمعرفيه وبيانه هنا » كما حدّ للأمّةَ ما حدَّهُ اله لَه لهم 

مِنْ أوقاتٍ الصّلوات والحح والصيّام وَمِنْ أماكن الحح ؛ 


ل[اص ل 


اه البرو 752 و 
وَمِنْ نصب الرَّكاةٍ وفرائضها ؛ وعَدَدٍ الصّلواتِ وركوعِها 
ء ير بير 


رَسُجُودها . 

فلو كان للحيض وغبره مالم يُقدرْهُ الي 48 حدًا عند 
ال وَسُولِهِ لَبِيَهُ سول 1 ٠‏ فلم َم َحْده دل علئ أنَهُرَ 
ذلك إلئ ما يعرف الا ويسم في الَف حيضًا ؛ ولهذا 
كان كثيرٌ مِنَ السَلَفِ إذا سُئِلُوا عن الحيض ٠‏ قالوا : هسلوا 
النساء ؛فَإِنهنَ أعلمُ بذلك) 0 

يعني : هن يَعلَمُنَ ما يع مِنّ الحيض وما لا يقع . 

والحكم الشَّعِيُ تعلق بالاسم الذَّلْ علئ الواقع » فما 
َع مِنْ دم فهرّ حيضٌ إذالَمْ يُعَْمْ ندم عِْق أو جرح ؛ فإن 
الدَّمّ الخارجَ ما أن يُرَخِيَهُ الدِحِمُ ؛ أو يَنفجرَ مِنْ عِرْقٍ مِنَ 
العْدُوقٍ ؛ [ أو مِن ] ”" جِلدٍ المرأةٍ أو لحمها فيخرج منهُ . 
وذلك يَخْوْحٌ مِنْ عروقٍ صِغارٍ ؟ فإن د الجزح الصّغير 
ا مُسْتَرًاكَدّم العِرْقٍ الكبير . 
1 روط البخاري -تعليقً- /١(‏ 017 عن المُعتهِرٍ [إبن سليمان] عن 


أبيه قال : سَألت محمد بنّ سيرينَ عنٍ المرأةٍ ترئ الم بعد قَْئِها 
نخدا اباو قال : #النساءً أعلمٌ بذلك» . 
ووضلة : ابن أبي شيبة (8407) » وحرب الكرماني في «مسائله؛ 
(6945).» والدارمي )6١5(‏ . 

(؟) من «الفتاول». 


لا بس للد 


ٍ 0ظ ً ل ا 
ولهذا قال النبِيُ يه للمُسْتَحاضَة (إن هذا دم عِرْقٍ 
وَلِيِسَتٌ بِالحَيْضّة» 7 , 


وإنّما يسيل الْجوْح | إذا انمَجَرَ عرق كما إِذَا فصِد الإنسان 1 
إن ادم مِنّ العذوقٍ الصَغار والكبار . 


)01 رواه البخاري (5؟) » ومسلم (177) عن عائشة ئنشة نكا . وفيه : 
أن المرأة المستحاضة هي فاطمة بنت أبي حبيش <نضاء وأنها 
قالت لبيك : إني امرأة أستحاصٌ فلا أَطهّرء َو الصّلاة ؟ فقال : 
«لا» إن هذا ... » الحديث . 


4 


0 


-_-2 1 
الي كد قد أ مَوَأمَُ ال علئ الحْفيْنِ ٠‏ فقال 
وان بن عسّالٍ : «أمَوَنا 55 الله ل إذا كنا سَفرًا 
أو مسافرين : أن لا تَنزع خفاقنا لاثة يم ولياليهن إلا من 
و و 0 اج 


وم ارق وا أ ليم" 
فَما كان يُسَمّئ حُفا ء وَلبِسَهُ اناس ؛ وَمَشُوًا فيه» مَسَحوا 
عليه المَسّْحٌ الذي أَذْنَ افيه ورسُولَه وَكُلٌ ما كان بمَعْناُ © 


6 رواه أحمد )18091١(‏ » والترمذي (6175457") , والنسائى .١77(‏ 
7). وفي «الكبرئ» )١155(‏ » وابن ماجه (/51) » وابن خزيمة 
ع ) . وصححه الترمذي وغيره . 


فه الخفاف المُخوقة لا يصح ج المميح عليها عند الشافعية ةَ والحتابلة 
إن لق عليها لفظٌ الحْف ٠‏ خلافا للمالكية والحنفية فأجازوا 
المسح علئ ما فيه خرقٌ يسيد » ولهم شروط في هذا الباب » منها 
ما هو متفقٌ عليه فيما بينهم » ومنها ما هو مُخْتلفٌ فيه . فلا يُصحُحون 
المسيح علئ كل الخفافٍ مُطلقا ء بل بقيودٍ وشروطٍ تراجمٌ في مَحالّها ؛ 
واختيارٌ المُصذف هنا فيه توسعة علئ الناسٍ » ورف الحرج عنهم . 
انظر : «مختصر الطحاوي» (80) » و«جامع الأمهات» (؟07) , 


وامنهاج الطالبين2 (/1/ا) » و«مختصر الخرقي» (41) . 
ف في الأصل : «معناه» » والمثبت من «الفتاوئ) . 


و سس 2 ٠‏ الس تت ا الى يع 
6ه يي 


ملقب وين فيه » ولهذا جاءً في الحديثٍ : المح 
على الْجَورَبَيْن ' 


. كماجاء في حديث المغيرة ة بن شعبة عإلئته : «أن النبيّ ## توضاً‎ )1١( 
. والتعلين»‎ ٠ ومسّمح علئ الجَورَبينِ‎ 
, )44( )».ء وأبو داود (154) . » والترمذي‎ 8١ 5( رواه أحمد‎ 
2. )1948( واين خزيمة‎ )١159( وفي «الكبرئ»‎ » )١50( والنسائي‎ 
. وصححه التَّرمذى » وابن حيان‎ . )١1778( وابن حبان‎ 


لاي للد 


هي 


00 


الله وَرَسُولُهُ عَلَقَ القَصْرَ والفِطر بِمُسَمّئْ السّفَر ولم 


يحُدَهُ بمسافة » ولا فرق بينَ طويل وقُصيرٍ' " ولو كان للسّفْرٍ 
مسافة مَحدودَة م الله ورسولة 3 ولا له في اللغة 180 
مَحدُودة» فكل ما يسمي َم أهل لل سا فإ جورُ فيه فض 
والفِطك » كما دَلّ عليه الكِتابُ وَالسُنُّ » وقد قَصَرَ أهل مكة مع 
الي لي إلى عَرَفاتٍِ وهي مِنْ مكة بَرِيد ”"» فَعْلِمَ أن التحدِيدَ 


(010) 


(0 


ذهبٌ الجمهورٌ إلئ اشتراطٍ المسافة في السَّفرِ ليصح الجمع 
والقصرٌ ونحوهما مِن رُخصي السَّفْرٍ » وهي مرحلتانٍ عند الجمهور 
بسير الأثقالٍ ٠‏ ودبيب ب الأقدام ؛ وقالت الحنفية : ثلاث مر حل 
وقدّرتها اللّجنةُالدّائمة للإفتاء في السعودية بثمانين كيلو مت 
انظر : «مختصر الطحاوي» ٠7(‏ اموت الأمهات» ا 
و«منهاج الطالبين» )١59(‏ . و«مختصر الخرقي» )١١5(‏ , 
وافتاوئ اللجنة الدائمة» (4/ )2 
البريك هو : أربعة قرام سي » والفرسّخ ثلاثه نه أميال فيكون البريدٌ (17) 
ميلا » وأربعة يروٍ (/4) ميلا -ولا تقصرُ الصلاة : في أقل من أريع 
بردِ- » والميل يُساوي كيلو وستمئة متر» أي /٠٠١(‏ 7 كيلو مت 
واختار شيخنا ابن باز أنها ( باب يي 
أنها )6١(‏ وقيل غير ذلك » وكلها تقريبيّة . 
انظر : «المصباح المنير' (51) » و«تاج العروس» )5١0//1(‏ . 
و«الموسوعة الفقهية» (4/ )7١7/7( . )86١‏ ». وفتاوئ ابن باز 
0 » و«الشرح الممتع» (5/ 076٠‏ (7/ 2757 . 


هم سد 


بيوم أو يومَيْنِ أو ثلاثة ليس حدًا شرعيًا عامًا. 

وما ِل مين ذلك عن الصّحابةٍ قد يكون خاصًا : كان في 
بعض الأمُورِ لا يكونُ السّمَدْ إلا كذلكَ » ولهذا اخْتَلقَتْ 
وات عن كل منهُمْ ؛ كاب عُعرَ وان عباس وغيرهما . 
فعلِم أنَهُمْ لم يَجعلوا المسافة . البّمانَ حذا شرعيا ٠‏ عام 
كمواقيتٍ الصّومٍ والصّلاةٍ » بل حَدُوه لبعض النَّاٍ بحَسَبٍ 
مارَأَُْ سفوا لمثله في تلك الحالٍ » كما يح الحا اله 
القرَ في بعض الصّوّرٍ بحسب ما يَراهء لا لأنّالشّرعَ جحل 
للنئ والفقر مفدارًاِنَالمال يتستوي فبه الس كلم » بل قد 

يسْتَغني الرّجُلٌ بالقليل وغيرهٌ لا ييه أضعافهُ ؛ لكثرة عياله 

وحاجاته وبالعكس . 

وبعض اناس قد يَقَطَّّ المسافة العظيمة ولا يكونٌ مُسافِما 
كالبريد إذا ذهب مِنَ البلدِ لتبليغ رسالةٍ أو أخذٍ حاجة جة ثم كر 
راجعا مِنْ غير نزولٍ . فإنَ هذا لا يسَمَّْ مُسافءا ؛ بخلافي ما إذا 
رود زد المُسافر » وباتَ هناك » فإ يُسَمّى مُسافَِا » ويلك 
المسافة يَقطّعْها غيرُهُ فيكون مُسافِدًا يَحتاح أن 12 ني : 
يبت بتلك القرية ‏ ولا يرجعٌ إلا بعد يوم أو يومين ؛ ؟ فهذا 
م دايا مُسافرًا » وذاك الذي ذَهَبّ إليها مَجَوَدًا وك 
راجعًا علئ عَقِبِهِ لا يُسَمُوئَهُ مُسافِوًا» والمسافةٌ واحِدّةٌ . 


دا لك للد 
8 


فالسَفَهُ حال مِنْ أحوال الس لا يُحَدٌ بمسافةٍ ولا زمائنٍ , 
وكان النبيي كله يذهب إل قباء كُلّ سبتٍ راكبا وماشما (') 
ولم يكن كر ' وكان النّاسٌ يأتونٌ ن الجمعة مِنَ العَوالي 
والعقيق ثم يد ٍ - الل في أملوءٍ 5 يكونون مسافرين ٠‏ ؛ 


0 


لذلك .2 وَيَنِيون 1 البلد » وَييَاحمُونَ م المسافر ؛ 
بخلافٍ مَنْ خرَحَ لصلاة الجِمَعَةٍ أو غيرها مِنَّ الحاجاتٍ ثم 
رَجَمَْ مِنْ يومِهِ ولو قطعَ بريدًا ؛ فقذ لا يُسَمّئ مُسافِرًا . 

وما زا الناسٌ يَخْوُجون مِنْ مساكنهم إلئ البَسَاتينِ التي 
حول مديئتِهم ؛ ويعمل في بُستانه أشخالَا له مِنْ غَرْسٍ وَسَفَي 
وغبر ذلك كما كانت الأنصر تلفي حبطاهم ولا يسم 
مُسافرينَ » ولو أقامَ أحدهُمُ طول التهار ولو بات في بستا 
وأقمَ فيه ما ؛ ولو كان البُستان أبعد ِبر ؛ فإن الست 
لا البلْدٍ عندهم والخروج إليه كالخروج إلئ بعضص 

حي ابد ؛ والَلدُالكبرُ الذي يكون أكثر مِنْ بريد ددمت 

ين عد رق إلئ الآخر لمْ يكن مُسافِرًا ؛ فالئّاس 
يُرونَ بن المُْتَِلٍ في المساكن وما ينها » وبينَ المُسافِر 
الرَاحِلٍ عن ذلك كله 


() رواه البخاري »)١1141(‏ ومسلم (1799) عن ابن عمر نشد . 


كما كان أهل مدينة الي يل يذهبون إلئ حوائطِهم 
ولا يكونونَ مُسافرينَ » والمدينة لم يكنْ لها سُورٌ » بل كان 
قبائل قبائل » وَدُورًا دُورًا » وبين جانبيْها مسافة كبيرة » فلم 
يكنٍ الَاحِل مِنْ قبيلةٍ إلئ قبيلة مُسافرًا ؛ ولو كان كل قبا 
حولَهُمْ حيطائُمْ ومرَاعِيهمْ فإ اسم المدينة كان ياو هل 
كلَهُء ولهذا قال تعالئ : 9 وَمِمَنْ حَولكٌ صرب الاخراب متفقون 
ِنَأ لِألْمَدِيَةَ © [التوبة : ]1١١‏ . 

فجَعَلٌ الئاس قسمَين ن : أهل باديةٍ هُمْ الأعرابٌُ ؛ وأهل 
المدينة » فكان الصاكنون نَ كلهم في المَدَر أهل المدينة وهذا 
يتََاوَلُ قباءً وغيرّها » ويد علئ أن اسم المدينة كان يكنا وَل 
ذلك كله فإنّهلَمْ يكن لها سُورٌ كما هي اليو » ولا أبوابٌ 
تفتّحُ وَتعْلّقٌ » إنّما كان لها أنقابٌ » وتلكَ الأنقابُ وإن كانت 
داخِلٌ قبا وغيرها لكنّ لَفْظَ المدينة قد يَعُمُ حاضِر البَلّدِ وهذا 
معروفٌ في جميع المدائن » يقول القائل : ذَّمَبتُ إلى دِمَشْقّ 
أو يصرَ أو بغداد وغيرٍ ذلك ٠‏ وسَكنتٌ فيها ء وأقمثٌُ فيها مده 
ونحوً ذلك ؛ وهو إِنّما كان ساكت ا ج السَورٍ فاسم المدينة 
يعم تلك المساكِن كلها ؛ وإن كان الداخل السَّورَ أخصّ 
بالاسم من الخارج . 


4 2 صلا ١‏ 00 
وكذلك مدينة رسُولٍ الله ين كان لها داخَلٌ وخارحٌ تَفْصِلٌ 


6 


بينهما الأنقابٌ » واسم المدينة يَتناوَل ذلك كُلّهُ في كتاب الله 
تعال » ولهذا كان هؤلاء على يُصِلونَ الجمُعة والعيدين 
لف النبيّ كل وَحَلفَائِهِ » لَمْ تكن تقامُ جمُّعة ولا عِيدانٍ 
لا بقبا ولا غيرها » كما كانوا يُصَلُونَ الصَّلواتِ الخمسٌ في 
كل قبيلةٍ ِنَ القبائل . 

ومِنْ هذا الباب قول النَِيَ بيه : «إنّ بالمدينة لرجالا» ”" , 
هو يَعُمْ جميعٌ المساكن . 

وكذلك لفظ القرّئ الشامل للمدائن كقوله : < وَكم ين 
رْيَةَ ملكتا 4 [الأعراف : 4]» وقوله : « لِحُذِرَأم اشر وَمَنْ 
حَوْكَا © [الشورئ : 7 » وقوله : « وَمَا كنا مُهل الْفُرت 
لا وَأَمَنُهًا طَنلِمُوست (2) 4 [القصص] » وقولِهِ : # ذَلِكَ من أنباء 
لين نَْضُهُ عَلَدكٌ ينها هَآبِدُ وَحَصِيدٌ 45 [هود] » فإ هذا 
يعارل الساقة الذاحلة والطارية وإن قشل ينها ره 
ونحوةٌ ؛ فإن البعتّ والإهلاكَ وغير ذلك لَمْ يَخْصٌّ بِعضَهُمْ 
دُونَ عض » وعامّةُ المدائنٍ لها داخل وخارجٌ . 

ولفظ الكعبة هو في الأصل اسمٌ لس البْيَةٍ ثم في القرآنٍ قل 
اسبُحْملَ فيما حوكها ؛ كقوله : « هديا بََِالكتمةَ 4 [المائدة : 9] . 


(1) رواه مسلم )١1911(‏ من حديث جابر بن عبد الله ته . 


0 
هد 


وكذلك لفظٌ المسجدٍ الحرام : يُعَبَُ بو عن المسجيٍ . 
وعمًا حولَة ين الحَرَم . ْ 

وكذلك لفظبَِْ : هو اسمٌ للئر »ويسم بو ما حولها. 

وكذلك أَحدٌ : اسم للجبلٍ ويتناوَلُ ما حولَة » فيقال : 
كانت الوقعة بأد ؛ وإنّما كانت تحت الجَبل . 

وكذلك بُقالُ لمكان العُقّحَةٌ ؛ ولمكان القُصِكه » وَالُمَئة 
مُصعْرُ العَقَبَةِ » والقصيّر مُصغَّدُ قصر ‏ ويكونٌ قد كان هناك 
قصرٌ صغيرٌ أو عَقَبَةَ صغيرَةٌ ثمّ صارٌ الاسمٌ شاملا لِمَا حَوْلَ 
ذلك مع كِبَرِه » فهذا كثيرٌ غالبٌ في أسماءٍ البقاع . 

والمقصوة إن ارد في المَساكِن لا يسَمّئْ مُسافِرًا » وإذا 
كان نامل 0و1 المَبِيتَ في بساتينهِمْ ولهُمْ فيها مساكِنٌ 
كان روجهم م إليها كخروجهم إلئ بعض نواجي مساكِيِهمٌ . 
فلا يكون المُسافِدُ مُسافِرًا حتئ يُسْفْرَ فَينكشف وَيَظْهَرَ لبي 
الخارجَةٍ عن المُساكِن التي لا يسيرُ الناس فيها » بل يَظَهبُ فيها 
وَيَنْكَشِف في العادة . 


وا لمقصوذ : أن السَفْرَ يُرجع فيه إلى مسمَاه لغة وَعدقًا . 


فصل 
وكذْلِك الي لد قال : اليس فيما دون خمسّة ة أُوْسُق 
صَدَقَةَ ؛ وليسّ فيما دُونَ خمس أواقٍ صَدَقَةٌ » وليس فيما دُونَ 
حَمْس ذَوْوِصَدَفَة 99 
وقال : الاشيء في الرقةٍ حت تَبلعَ م متي دِرْهَم) ". 
وقال في السَّارقٍ : ابُقطْع إذاسَرَقٌ ما ئلع نَمَنَ المج 0 
وقال : «تقط ُ اليد في رَيُع دينار» 9 


والأوقية في َعْته أربعون درهما 0 ولم يَذكه لِدرْمُم 
ولا للدينار حدًا © » ولا ضَرَبَ هو دِرْمّمًا » ولا كانت 


(1) رواه البخاري »)١500(‏ ومسلم (914)عن أبي سعيد الخدري علشته . 

(0) رواه الحاكم ٠١ /١(‏ ؟) » ومن طريقه البيهقي في «الكبرئ» 
(2695) عن جابر وله . 
قال الحاكم : «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم » ولم يخرجاه» . 

فر ل ع ل ل ئنشة حإضنا : «لم 
َع بد سارق في عهدٍ رسول الله 4 في أقل ه من ثُمَنِ المِجَنٌ) . 
والمجنٌ : اسم لكل مايُسجَنُبه» أي : مسد 

0 روا البخاري (1085): ومسلم (1164)عن عائشه 

(60) الدينارٌ “هو المكقال من الذعب + وهو زنة (50؟ 5 هذا 
قول الفقهاء » وأما الدرهم فزنته عند الحنفية (6؟3:17) جراماء 
وعند الجمهور (7:91/6) وهو المعمول به الآن . 


لريب لالد 


َ و كه اها اه م ا الى 

الدراهم تضْرَبٌ في أَرْضِهِ » بل تجلب مَضروبة من ضربٍ 
و 0 ا 
الكفار » وفيها كبارٌ وَصِعارْ » وكانوا يتعاملون بها تارة عددا 
ونارة وَوْنَا » كما قال ّ ازْن وَأَرْجِح) للك (افإن خيرَ الناس 


1 8ه هلي 


قضاء» إفة 
' > رم *ر ُ له (م) و 22و ى ا . ال 
وكان هناك وزان ين بالاجر » ومعلوم انهم إذا وزنوها 
5 م 5 :ان اضر ع سه 9 د د 1 
لم يَحدَهُ الى ف» ولم يفده .ا 
وقد ذَكَوُوا أَنْ الدّراهِمَ كانت ثلاثة أ اصناف #ثمانة دان 
وين » وأربعة 1 فلع ابام د يسمي أَحَد َك الأصناٍ 
فيعطيه المَشْتَرِي من وَزْنها . ْم هو مع هذا أَطلقَ لفظ اينار 
الهم ولمْ يده َل على أنَهمتالُ هذا كل » وأن م 
انظر «الموسوعة الفقهية الكويتية»؛ء (١٠548/5؟5-٠١506)‏ .2ش 
.)59-7/5١(‏ 
)١(‏ رواه أحمد »)١9048(‏ وأبو داود (555؟) . والترمذي (1706). 


والنسائي (5547) . وفي «الكبرئ» )1١50(‏ . وابن ماجه 
)20 » والطيالسي (848؟1), والدارمي 0) من حديث 
سويد بن قيس علإلثنه . 

فه ا 

)2 أي: بالأجرةء يُعطئ أجرة علئ وزنه . انظر : «شرح سنن أبي داود؛ 
لابن رسلان )3127/١5(‏ . 

(4) سيأتي قريبًا بيان مقدار الدانق . 


لد 


مَلَْكَ من الذّراهم الصغار < خمسٌ أُوَاقَ 0 ممتي دِرهم فعليه 
الرّكاة » وكذلك مِنَّ الوؤسطين » وكذلك من الكبرّئ . 

وعلئ هذا فالناس في مقادير الدّراهم وَالدَنائير علئ 
عادَتِهِمٌ ذدا اسالت سي د ويا له 
وما جَعَلُوهُ دينارًا فهُوَ دينارٌ » وخطابُ الشارع يتناول 
ما اعتادوة سواءٌ كان صغيرًا أَوْ كبيبًا » فإذا كانت ورابلية 
المُعتادَةٌ بينهُمْ كِبارًا لا يعرفونَ غيرها لم تَحِبٌ عليه الرَّكاة 
حتئ يمْلِكَ ينها مِعَتَيْ درْهَمٍ » ون كانت صِعَارَا لا يَحْرِفُونَ 
َيرَها وَجَبَتْ عليه » إذًا مَلَّكَ ينها متب دِرْهَم » وإ كانت 
انففلطة متاك ير المبسموء ذلك وك عليه » وشتواة جات 
بضرب واحِدٍ أو ضُُوب مُخْتلِفة ؛ وسواءً كانت خالِصّة 
أو مغشوسَةَ ما دام يُسَمّئ دِرْهمًا مُطْلًا » وهذا قول غير واجِدٍ 
يِنْ أهل العلم . 

اما إذا لم يسم إلا مُقيدًا ؛ مثل : أنْ يكونّ أكثدهُ تُحاسًا فيال 
له دِرْهَمٌ أَسْوَدُ لايدخل في مُطْلَقٍ الدرْهَمِ » فهذا فيه نظَرٌ . 

وعليا هذا فالصحيح قول 417 الزّكاة في مِعَنَيْ 
ِرْمَم معْسُوسَّةٍ كما هرّ قول أَبي حنيفة » وأحدٌ القؤلين في 


00007 
0 0 عزوو > 0 
وإذا سرف السارق ثلاثة دراهم ين الكبارٍ أو الصغارٍ 
أو المُختَلطّة ة مني 
وَالصاعَ درت عِندهَمُ : وهو و صاع واد غير مختّلف 
الوقدار وهمْ صَنَعُوه لم يُجْلّبْ إليهمْ *". قَلَمَا عَلَقَ الشّارم 
الوّجُوبَ بمقدار خمَةٍ أَوْسّق كان هذا تَعليقَا بمقدارٍ محذود 
يتساوَئ فيه الئاس ٠‏ بخلافٍ الأواقي لدي 1ه لْمْ يكن 
مقدارًا محدودًا يَتَساوَئ فيه الناس » بل حَدَهُ في عادّة بعضِهمٌ 
أكثد مِنْ حذه في عاد , ِ بِعضِهمْ ‏ كَلَفْظٍ المسجدٍ والبيتٍ والذار 
)1١(‏ انظر: «بدائع الصنائع» للكاساني )١7/75(‏ » و«المغني» لابن قدامة 
)1١7/5(‏ » و«الفروع» لابن مفلح (11/5) ' و«المقنع» مع 
(الشرح الكبير» (1/ 9) . 
(؟) الصَّاءٌ التَبويٌ يُساوي أربعة أمدادٍ » والمّدٌّ يُساوي ملء اليدين 
امايو راشي لاا بالرز ريخات راعلا أو 
الطعام المَكيل » وعليه اختلفوا فى حسابه بالكيلو جرام » فمنهم 
من قدره ب )1,٠50(‏ كشيخنا العثيمين » ومنهم مَن قدّره ب(”7) كيلو 
تقريبًا» وهذا اختيار شيخنا ابن باز» واللجنة الدائمة للافتاء . 
انظر : «افتاوئ اللجنة الدائمة» (9/١/ا”)‏ , و«الشرح الممتع) 
»)1٠١ /5(‏ و«الموسوعة الفقهية» (5؟/ 85 )"٠‏ , 


والمدينة والقريةٍ هو مما تَختَلِفَ فيه عاداتٌ الناس في كِبَرها 
وصغرها ولفظ الشارع يتناولها كلّها . 

ولو قال قائلٍ : إن الصَاعَّ والمُدَ يُرْجَمٌ فيه إلئ عاداتٍ 
الناس ؛ واحتج بأن صاع حُمَرَ كان أكبر وب كان بأد الح 
وهو تمانية أرطال -كما يقولهُ أهل العراق- » لكان هذا يُمْكِنْ 
اعياو ماي ا 

َه لطر مُقَدر بالكبير » وَالوْسْقٌ ”" سِتّونَ مكيالا مِنَ 
الكبير ؛ إن النبيّ كل قَدَرَ صاب المُوسَّقاتِ » ومقدارٌ صَدَقةٍ 
الفطر بصاع ولم يقد يدر امد شينًا من التضب والواجباتٍ » 
لكن لَْ أَعْلَّمْ بهذا قائلاء ولا بُمْكِنٌ أن يُقالٌ | لاما قالَهُ السَّلَْفْ 
بدا ؛ لأنْهُمْ عَلِمُوا مُراد الَسُولٍ قطعّاء فإِنْ كان مِنَّ الصّحابة 
أو التَابعينَ مَنْ جعل الصّاعٌَ غير مُقَدّرِ بالشّرِع صارّث مسألة 
اجتهاد . 

م امم وَالدِيَارٌ فَقَد عرف تناع اناس فيه واضطرابٌ 
أكثرِهِم ؛ حيثٌ لمْ يَعمّودُوا علئ دليلٍ شرعِي بلى جَعَلُوا يقداز 
ما را الول هو يقدار ارام التي صََبّها عبد المِكٍ ؛ 
لكوزه جَمع جْمَع الدَراهِم الكبارَ والصّغارٌ والمتوسطة وَجَعَل 


60 في الأصل : «والوسوق» » والمثبت من «الفتاوئ» . 


رد 


يمال لَّهُْ : مَبْ أن الأمرّ كذ ؛ لكنّ الرْسُول له لما لما 
2 أصحابَه وأَمّتَهُ بلفظٍ الذَّراهِم والدّينارٍ وعندهُم أوزان 
مُحْتَلَِةَ المقادير كما ذَكَوُر نْ لم يَحُدَ لهم الدّرْهَمبِلقَدْرِ الوَسَطٍ 
م 0 والدينار كما 
أطْلَنَ لفظاً القميص والسّراويل ؛ والإزار والبدداء ة والدار 
والقريةٍ والمديئةٍ والبيتِ » وغير ذلك مِنْ مصنوعات الآدميينَ ‏ 
و كان للمُسمَئ نح لد مع حلمو باولا المقادبر , 
فاصطلاح الناس على مقدار در م ودينارأ مي عادي . 
07 الذّراع أقَوَتٌ إلى الأور الحَلقيّة منهُ ؛ فإن انرا 
هو في الأصل داع الإنسانٍ . والإنسان 0 » فلا يَفَضْل 
ذراعٌ علئ ذراع إلا بد مخلُوقِ لا اختيار فيه لل » ببخلافي 
ما يَفعلَهُ اناس بِاختِيَارهِمْ مِنْ دِرْهَم وَمَد ين ودار ؛ فإنَ هذا 
)01( الدانق يساوي سدس الدرهم » والدرهم (4170 , 7) يعني (540 )١,‏ 
غرامًا . انظر : «الأوزان والأكيال الشرعية» للمقريزي (51 -/5) 

: اختلفف أهل العلم في أوَّلِ مَنْ ضرَبٌ الدّرهم وجعلّ لهُ وز‎ )٠( 
. ورججح جماعة منهم أنه الخليفة عبد الملك بن مروان -كذاثه-‎ 
انظر "التمهيد؛» (١5؟/“5١) . و«الاستذكار» ("/ 8وم)‎ 
, )07-81( لابن عبد البر» و«الأوزان والأكيال»‎ 


لا حد ا لبان ٠١‏ 

وما ْم والدينرٌ فم يُْوَفُ لهٌُحدٌ طَبِيٌّ ولا شرعيٌ . 
بل مَرْجِعْه إلى العادة والاصطلاح ؛ وذلك لأنْهُ في الأصل 
ا تعلق المتقصودٌ به ؛ بل العَوَضُ أَنْ يكون يعيارًا لِمَ 
يتعاملون به » والدراهم والدّنانِية لا تقصدٌ لتفيها َل هي 
ييه إلئ» التَعامُل بها ولهذا كانت أثمانًا ؛ بخلافٍ سائر 
الأبرال قاذ المقضية الانتفاعٌ بها نفسها ؛ فلهذا كانت مُعَدَرَةَ 
بالأمور الطَبعّةِ أو الشّرعيّةِ » والوسيةُ المَحْضَةٌ التي لا تعلق 
بها عرض ”" لا بمادّتها ولا صُورَتِها يَحْصّل بها المقصودُ 
كَيْفُما كانت . 


َع مقاديرَهم وَالدورٌ وَالمُدُنُ 


وأيضًا : فَالتّقَدِيئُ إِنْما كان ل لخمسة ع وهى - 0 
م6 6م 1 . و ل ا م يا 
حمال » فلو لم يَعتبدْ في ذلك حدا مستويًا لوَجَبٌ أن تَعتَبَرَ 
8 6 6 و2 
حَمْسَة أحمالٍ مِنْ أحمالٍ كل قوم . 


ص 
ا 


. 2 ره ل لوم لظا 
وأيضا فسائه الناس لا يُسَمُون كلهم صاعا . فلا يَتَنَاوَله 
ً< 5 و ير 7 ر تا عه 
لفظٌ الشَّارِع كما يَتناوَل الدَّرْهَمْ والدّينارٌ » الهم إِلّا أن 
(1) فى «الفمتاوئ» : «الثياب» . 
)2( في الأصل : #اعرض" . 


كك 


الام 


كلو . و 715 و2 و 1 - 3 
قال : الصَّاعٌ اسمٌ يكل ما يكال بو » بدليلٍ قوله : 8 سو 
لْمَلِكِ »© [يوسف : 77]» فيكون كلفظ الدرهم . 


2 وي 


قَصَّلا 


كذَلِكَ لفط الإطعا مَك مَساكين لَمْ يَُدَرْهُ الشارِعٌ » بل 
كما قال الله : © ين أَوَسَلِ ما يِب طْهِمُونَ أَهلِيكُم © [المائدة : 84] » 
دل ب ُو من طم ألو كفاية غرو كما ذذ 


بَسطناه في غير هذا الموضع 

وكذلك لظ «الجزْية و«الديّةً) فإنّها فعلة مِن جَرّئا 
يخزي» إذا فى وأذكا..» 

ومن قول النبت كل : ' نَحْزِي عنك ولا تََجْزِي عن أَحَدٍ 
رَعرَأء) (1) 


وهيّ في الأصل : جَرَى جِرْيَة كما يقال : وعد عذة : 


أ 
دي . 0 


ا" 
وورد زنة 
8 فى و0 ” 4 
وكذلكَ لفظ : «الديّة) 7 هو مِنْ : وَدَئ يَدى دِيَّةَ » كما يُقال : 


)1١(‏ انظر : «الفتاوئ» )30١0-759/950(.)1١1١5-117/75(‏ , وامئناسك 
الحج) لابن تيمية (؟05)) و«اختيارات ابن تيمية» لابن عبد الهادي ١(‏ 5 ). 

() رواه البخاري (106) . ومسلم )١451١(‏ من حديث البراء 
ابن عازب علئته في قِصَّةٍ لخاله أبي بُردة بن نيار «فلئفه . 

() انظر : «معجم مقاييس اللغة» لابن فارس )507/١(‏ » و«اتهذيب 
اللغة» للأزهري .)١57/١١(‏ 

(8) انظر : «تهذيب اللغة» (771/15)» و”تاج العروس» (50/ 187) . 


لإ هه لد 


ع ال يُسَمّىْ باسم المَّصدَرٍ كثيرًا فيسمئ ْ 
ود 

المُوّدّى : دِيّة » وَالمَجِْيُ المقضِيّ بجزية »كبا دز 

الموعود : وعدا في قولِه ف يوون مق هاوعد نك دم مدقن () 


ل إتَّمَا امل عند أله وَإِتَّمآ أذ مُسِينٌ (5) فَلمَا روه رلفَهَ © [الملك] . 
أي : لما رَأَوا ما وعِدُوهُ مِنَّ العذاب . 
وكمايُسَمّى مِثل ذلك الإتاوَة ؛ لأنّهُ تؤتئ أي : تعطئ' ”2 , 
وكذلك لفظ الضّريبَة : لِمَا يُضْرَبُ علئ الثامس 7" 
هذه الأفا كلها لي لها حدٌّ في الغ » ولكن يرجم ى 


إلول عادات الثناس » إن كان الناس قد حدو البعض ذلك 5 
كان اتباعة واجبا . 

وَلهذا الف النقهاء : بي هل هي مدر اشر 4 
أو يُرْجَمُ فيها إلئ اجتهاد الأ ؟ 

وكذلك الحَرَاحُ ؛ 50 ليست مُقَدَرَةٌ بالشرع . 

وأَمدُ النبت كل لمُعاذ «أَنْ يأخذ مِنْ كل حالم دينارًا 
)1١(‏ في الأصل: «يؤتئ » أن يعطئ» » والمثبت من «الفتاوئ» . 


() انظر «معجم مقاييس اللغة» (948/5”) . و«السان العرب» 


كع 


إرغنلة سار 1 عض في عين » لم َل ذلك شرعًا 
عامًا لكل مَنْ بو ود من الجزيً إن يوم القيادة ‏ بدليل أ 
صالح أهل البحرينٍ علئ مالي ”" , ولم يُقَدُْ هذا التقدِير 


وكان ذلك جزية . 


وكذلك صالحٌ أهل تجرانَ علئ أموال غير ذَلِكَ . 
ولا يُعَدرة ذلك ”27 , 

فعَلِمَ أن المَرْجِمّ فيها إلى ما يراه وَلِيّ الأمر مصلحة 
يرضئ ” بو المُعاهِدُونَ ٠‏ فيصيرٌ ذلك عليهم حقا يَجْرُوَُ؛ 


تر د جو 


8 : يفضوبله ويؤّدونه . 

)١(‏ رواه أبو داود )١10178-1١651/5(‏ » والترمذي (177).: والنسائى 
)١556٠(‏ ». و«الكبرئ» )١5١575(‏ » وابن خزيمة (/1؟؟) 
والدارقطني )١970(‏ » وابن حبان (5885) » والحاكم (١//9؟)‏ 
من حديث معاذ طيلشنه. قال الترمذي: «هذا حديث حسن» 
وصححه : ابن خزيمة » وابن حبان » والحاكم . 

68 في «الفتاوئ! : «حالم؟ . 
وحديث مصالحته لأهل البحرين : رواه البخاري )5١6/(‏ . 
ومسلم )591١1(‏ . 

ف عاد ديت ابن عبان 17 1007 ماليم اهل تهراة عليز 
ألفي 10 . رواه أبو داود )3١51(‏ » والبيهقي في «الكبرئ» 
(8 1 1481716 174). والضياء في «المختارة» (5917) . 

4 في «الفتاوئ» : «وما يرضئ» . 


1 ِ 
2 م 


وأا الذي : ففي العَمدٍ يُْجَعٌ فيها إلى رضى الخصمَيْنٍ . 

٠‏ وأ في الخطافوَجيَتْ عي بالشر] ؛ فلا يُمْكِن الرُجِوعٌ 

فيها إلى تراضيهم . دبل قد تقال : هي مُقَََة بالشرع تقديرا 
عامًا للأمَةَ كتقدير الصَّلواتِ والككوات » وهذا قَدَ يَخْتَلفَ 
باختلافي أموالٍ الأجناس ” في جنسها وَقَدرِها » وهذا أقرَبٌ 
لمَوِْين وعليه تَدُلّ الآثارٌ» وأنَّ الي لد نما جَعَلّها مئة لقوم 
كانت أموالُمُ الإبلّ ”© ولهذا جَعَلَها على أهل الذّهبٍ دبا 
وعلئ أهل الفِضَّةٍ فِضّةَ ء وعلئ أهل الشّاءِ شاءً » وعلئ أهل 


الَْابٍ ثيابًا » وبذلك مَضَتْ سيرَةٌ عُمَرَ بن الخطابٍ «قلنته 


. فر 
وخيرة ٠.‏ 


. في «الفتاوئ» : «باختلاف أقوال الناس»‎ 6)1١( 

00 لمي ا ا ب سيم 
اليهود فى حديث القسامة قال «إثمنه : «فودآاه 565 الله ك8 من 
عند مِنَّة ناقةً) . رواه البخاري )12١947(‏ » ومسلم )١119(‏ . 

(0)» رو ابن أبي شيبة (1177571) » ومحمد بن الحسن في «الآثار» 
)06١(‏ عن عبيدة السّلماني قال : اوضع عمرُ الذياتٍ » فوضّع 
علئ أهل الذَّهبٍ ألف دينار » وعلئ أهل الوّرقٍ عشرةً آلافٍ . 
وعلئ أهل الإبل مئة مِنَ الإبل » وعلئ أهل البقر مثتي بقرة مُسئَةٍ » 
وعلئ أهل الشَّاةٍ ألفيْ شاقٍ» وعلئ أهل الحُلل متتئ حُلّة» . 


سبد 


11 1 
وَقال تعالي : ١‏ لين هر لفرُوجهم حَلفِظونَ (5) إلا علخ أَرْويهِمٌ 
ما ملكت أ متهم # [المعارج] . 


وقال ليه : «احفّظ ع عَوْرََك إِلَامِنْ رَوْجتِكء أومامَلّحَتْ 
ِ 01( 


دل القرآن علئ أنَّ ما حُرْمَ وَطَوْ بالتكاح حُرّمَ بمِلكِ 
اليمين : ٠‏ فلا يَحِل التَسَرَي بذَّواتٍ المَحارم » ولا وَطْمُ السَرَبة 
في الإحرام والصيام والحيض وغير ذلك مما يَحَرُم وَطعءٌ 
الرّوجَةَ فيه بطريق الأول . 

وأما الاستّبر يرة" قل ابوب اران علق ني كل تقار : 


لي > م سس 


بل قد انهئ النبي 4ه أن يَسْقِيَ الوّجل ماءه رَرْعَ غير 19 


)١(‏ رواه عبد الرزاق )١١50(‏ » وأبو داود )5٠١1/(‏ » والترمذي 
(276) . والنسائي في «الكبرئ» (8457) » وابن ماجه )١970(‏ , 
والبيهقي في «الكبرئ» (91/0) عن بهز بن حكيم » عن أبيه » عن 
جده . وحسنه الترمذي » وصححه الألباني . 

(؟) الاستبراء هو : طلبٌ طهارة الرَحِم » أي : طهارته من ماءٍ الغير » 
انظر : «الموسوعة الفقهية» »)١57/1١(‏ و«الدر النقى» (2656) . 

فر واس ببسي بيات 


والدارمي (5607؟)ء والبيهقي )1١6546(‏ عن رويمع بن 
الأنصاري «إثعنه والحديث حسَّهُ الَرَمذَيّ » والألبانيٌ . 


ير 
ك1 ّ 


وَقَال في سَبَايَا أوطاس : «لا يوط حايل حتئ تَضَعٌ ‏ 
ولاغيدُ ذاتِ حَمْلٍ حتئ ا تمك أ) 00 

وهذا كان فى رقيق سي , ولمْ يَقُلْ مثلّ ذلك فيما مُلِكَ 
بإرثِ أو شراء أو غيره . 

فالواجبٌ أنه إنْ كانت يُوطَاً المملوكةٌ لا يحل وطؤها حتئ 
ر تسْعَبْراً ؛ لئلّا يسقى الرَجل ماءهُ زرعٌ غيره . 

وأمًاإذا علِم اَم يكن سَيدُها يوه ما لكونها يكرًا ؛ 

أو لكونٍ اليد امرأةٌ أو صغيرًا ؛ أو قال -وهو صاوقٌ- : : إن 
لَمْ أكُن أطَوُها » لم يكُنْ لتحريم هذه حتئ 5 سْعَِرَاً وجة» لا مِنْ 
نص ولا مِنْ قياس . 


نك 


وقال الإمام الترمذي : "والعمل علئ هذا عند أهل العلم ؛ لا يرون 
للرجل إذا اشترئ جارية وهي حامل أنْ يطأها حتئ تضَعٌ» . 

: )148 /5( رواء أحمد (1114)» وأبو داود 51610) » والحاكم‎ 0١) 
. من حديث أبي سعيد الخدري عيذ‎ 


| ' 
- 


4 ا 7 


00 


والنبيّ يل قضئ بالدبة علئ العاقِلَةِ "2 » وهم : الذين 
يَنْصِرُونَ الرّجل وَيُعينونَهُ » وكانت العاقِلّة على عهدِه هُمْ 


م انرر 
عصتصسية . 


فلمًا كان في زَمَنِ عمّرَ جَعَلّها علئ أهل الديوانٍ ؛ ولهذا 
اختلف فيها الفقهاء فيقال : أصل ذلك أَنَ العاقلةَ هُمْ مَحدُودونَ 
بالشرع أو هم مَنْ يَنصرُه ويُعيئه مِنْ غير تعيين ؟ 

فَمَنْ قال بالأوّلٍ لَمْ َعْدِلُ عن الأقارب ؛ فَإنَهُمُ العاقِلة علئ 
عيدو 

وَمَنْ قال بالنَّاني جَعَلٌ العاقِلّة في كل زمانٍ ومكانٍ مَنْ 
يَنصدُ لجل ويُعينهُ في ذلك الرَّمانِ والمكانٍ . 

قلمّا كان في عَهِدٍ النْبِيَ كله إِنَما يَنصَده وَيُعيئهُ أقاربُهُ كانوا 
هُمُ العاقِلة ؛ إذ لَمْ يكن علئ عهدٍ ال يك يوان ولا عطاء ‏ 
فلمّا وَضَعَّ عُمَرُ الدّيوانَ كان معلومًا أن جندَ كل مدينة يَنْضّدُ 
بعضها بعضًا ويُعينٌ بَعْضُها بعضًا ء وإن لَمْ يَكونُوا أقاربَ 
فكانوا هُمُ العاقِلّة » وهذا أصحٌ القولين . 


60 رواه البخاري (51/45) » ومسلم )١741(‏ من حديث أبى هريرة لله . 


شغ يه سلسم 


وأنّها تَخْتَلِفٌ باختلافي الأحوالٍ : وإلا رَجُلٌ قد سكن 
بالمغرب وهناك من ينضرهُ ويميئه » كيف تكون عله م 
بالمشرق في مَمَكَةٍ أخرى وَكَعَل أخبارم قد اْقطعت عنهم ؟ 
والميراث يُمَكِنُ حفظه للغائب ؛ فإن الي كه : ااقضئل في 
المرأة القايلة أ لها علئ عَصّبيها ؛ وَأنَّ ميراتها لِرَوْحِها 
وبَنيها» ' " » فالوارث غيدٌ العاقِلة . 


وعمدٌ أَجَلَها ثلاتٌ سني 9 , 

فكثيرٌ مِنَ الفقهاء يقولون 5 ل مُوَّجَلَةَ » كما قَضَئ 
به عَمِرُ » ويجعل ذلك بعضهُمْ إجما ع 

وبعضِهُمٌ قال : لا تكون إِلّا حالَة 


2 


والصّحيح أن تأجيلّها وتعجيلها بِحَسَّب الحال 


)010( انظر التخريج السابق . وفي الحديثٌ قصة . 

(؟) رواه عبد الرزاق )١11045(‏ ء وابن أبي شيبة )58٠08(‏ . 
والبيهقي )١111/١(‏ . 

() 6 ذكر الإجماع الترمذي (7/ 15 بعد حديث 1).ء وابن عيد البر 
في «الاستذكار» () ». وابن قدامة في «المغني) 
(10/١5-؟57).‏ 


م ب الاد 


والمصلحَةٍ. ٠‏ فإن كانوا مياسيرَ . ٠‏ ولا ضْرَرٌ عليهم في لعجيل ؛ 
أخدّتْ حالةً, ٠‏ وإن كان في ذلك مشقة مشقةٌ جُعِلَتْ مُوَجَلَة. 


وهذا هو المنصوص عن أحمد : أنْ الَأجِيلَ ليس بواجب © 

كما ذَكَر كثيٌ ين أصحايه أنَّهُ واجبٌ مُواقفَة لِمَنْ كر ذلك مِنْ 
أصحاب أبي حنيمَة والسَافِعِيَ ومالِكِ وغيرهم . ٠‏ فإنْ هذا 
القولٌ في غابة العف , وهو يُشبه مَنْ يَجعل الأئمة يجوز 
لها نسخ شَرِيعةٍ يها » كما يقوله بعض الئاس م مأ لجسا 
يخ » وهذا من نكر الأقوال ء: عند أحمد ”” » فلا تُيْرَك سئة 

ابتة إلا سن ابت وَيَمٌَِْ انقادٌ الإجماع علئ خلا سئةٍ 
إلا ومع الإجماع سُنَةَ معلومة يُعلَمُ أنها نايسخةٌ للأولئ . 


)١(‏ انظر «المغني! 6 7 و«الفروع» دن مفلح 
(551/1") . 

(؟) فى «الفتاوئ» : «الأمة» . 

() انظر «التمهيد في أصول الفقه» للكلوذاني (88/1) . 
و«الواضح في أصول الفقه» لابن عقيل )7١1//5(‏ » واروضة 
الناظر» لابن قدامة )١151 /١(‏ . 


اك 


فصل 


وقد قال الله ؛ تعالئ في آيةٍ الخْمْس + © فَأنَّ لَه 2 
وَللرَسُول ولِنى الْفّرقٌ وَالْسَتمئ وَالْمسدكين #4 [الأنفال : 14١‏ ومثل 
ذلك في آيةٍ الفيء'"' . 

وقال في آبةٍ الصّدقاتٍ : 8 إِلْمُمَرَكِ وَالْمَسدنٍ وَالْمثماينَ 
عَلكَا © [التوبة : ]1١‏ الآية . 

فأطلقٌ الله ذِمْر الأصنافٍ , وليسّ في اللَْظٍِ ما يدل عل 
التَسوية ةبيهم في الفدار » وسْنَةُ رسولٍ اللي لا تدلّ عل 
النّسويةٍ بل علئ خلافها " . فَمَنْ أوجَبَ بالل التّسُوية فقد 


(1) وهي قوله تعالى : #3 مَاأْذاء امه عل رسولدء من أهل الْفركئل فَيِلَهِ و ولول 


و دم روم 92 4ه رسه 


ولِذى لمر لسن سكين أبن سبل كلا يحون دول بن ألو 


ع 222004 مول - ىو 00 , مدر عَنْهُ فأنهواً أ وأتَّفُوأ / أله إن أنه 
عَدِيد لقا 0 


0( صورثها إذا وُجدت الأصناف التَمائيةُ ين أهل الوكاة وجب لكل 
صني تمن الرّكة »ولو وجدت أربعة أصنافٍ وَجَبَ الرْبع لكل 
صنف وهذا قولٌ الشَافعيةٍ » وذهبّ الحنفيّة والمالكية, والحنايلة 
إلئ أنه يجوز الاقتصارٌ علئ صن واحدٍ » وإلئ أن تعطئ إلى 
شخص واحدٍ من الصّنفٍ الواحدٍ . 
انظر : «التجريد» للقدوري الحنفي ٠ )1١717/7(‏ و«منهاج 
الطالبين» ٠(‏ '3) . ولاجامع الأمهات» )١5(‏ » و«مختصر 
الخرقي» (111) » و«الموسوعة الفقهية» (١١0/1ه")‏ , 


إن 
| « ا لد 
ا ل 


- م )مه 4 - و 2 و 2-4 - 
قال ما يُخالِف الكتاب والسنة . ألا ترئ أَنْ الله لَمّا قال : 
١‏ دان انلعل ده و الشزق ولتي والتسكية أن 
آلسّبِيل © [البقرة : لا/1١]‏ . 

وقال تعالى : 9 وءات ذا الفرق حَفَهوالْمِسَكِينَ وَأبنَ اسيل » 
[الإسراء :51؟]. 


"1 0-027 


وقال تعالىن # وَإِدَا حَصَرَ الْهَسَمَدَ أوُلُوا الْمرَىَ وال 
والْمتحكين فأرزفوهم يِنْهُ 4 [النساء : 7] . 


وقال تعالن # وَالَديَ ف أَنَوَْ حَنّ مَعلُودُ (8© لَمَابلٍ 


ره 


والمحروم 460 [المعارج] ١‏ 
وقال تعالئ : # فلو ينها وَأَطْهموأ الْقَانمَ والمعك # [الحج : 1.] 
عي 1 و َه 0 
وامثال ذلك ٠.‏ لم تكن النّسُوية في سيء من هذه المواضع 
واجبة » بل ولا مُستحبّة في أكثر هذه المواضع » سواءٌ كان 
الإعطاءٌ واجبًا أو مُستحيّاء بل بحَسّب المصلحة . 
و 0 ار ع ىن لفرم سس 7 عن الم يمك 
ونحن إذا قلنا فى الهٌدي والأضحية : يَسْتَحَبَ أن يأكل ثلمًا : 
2 2 41 2 : 8 و 
ويهدي ثلنًا » ويتصَدق بِثْلْثِ ؛ فإنما ذاك إذا لم يكن هناك 
/ 2 دك #طراده وي« : 
سَبَبٌٍّ بُوجِبٌ التّفضيلٌ » وإلا فلو قدرٌ كَثْرَة الفقراء لاستَحْبَئِنا 
ك3 6 ار 2 2< م 0 6ه وه 
الصّدقَة بأكثّرٌ مِنَ الثّلثِ . وكذلك إذا قدرٌ كثرة مَنْ يُهُدئ إليه 
و 7 5 5 2 ع 7 8 
عل الفقراء » وكذلك الأكل » فحيث كان الأخذ بالحاجَة 


د 


أو المنفّعَةِ كان الاعتبار بالحاجة والمنفعة بِحَسَبٍ ما يقع . 
بخلاف المواريث فإنّها فُسمَتْ بالأنساب التي لا يختلف فيها 
أهلها فإنَ اسم الابن تََاوَلُ الكبيرَ والصغيرَ والقوي 
والضَّعيفَ . وَلَمْ يكن الأخدٌ لا لحاجَته ولا لمنفعته ٠‏ بل 
لِمُجَرَهِ نَسَبهِ ؛ فلهذا سَوَئ فيها بِينَ الجنس الواحدٍ 

وأمّا هِذْهٍ المواضع فالأخذ فيها بالحاجَةٍ والمَنفعَةِ . 
فلا يجُورٌ أَنْ تكون النَّسِوِية بين الأصنافٍ لا واجبّة 
ولا مستَحَبّة اح ور و وَالمَنْفْعَةٍ كما كان 
أصل الاستحقاق تايلك : والرار 7 َقَئَضِي التَشْرِيكٌ بِينَ 
لسو والمعطو عليه في كم المذكور» والذكوز 
أنَهُ لا يَستَحِق الصَّدَقَةَ إلا هذاء ترون في أنه حلال له 
وليسّ إذا 0 في الحكم المذكورٍ وهو مُطَلَقَ الجل 

يشَْركُونَ في التّسُوية ؛ فإنَ الل لا يدل علئ هذا بحالٍ . 

ومثلة يقال في كلام الواقف والموصي » وكان بعض 
الواروين قد وَقَفَ علئ المدرس والمعيدٍ والقيّم زالفقياء 
المُتْهة» وير الكلامٌ في ذلك فَقل : يغطئ بِحَسّبٍ 
امستا اج 0 سٌ الحْمْسٌ منها علئ هذا الظَن ؛ 


0 
ذآء 


فقيل له : فأ القَيّمَ أيضا | ل أله نظير المُدَرَسِ ؟ 


0-7 


.6 بير د 4 

فظهرَ بطلان حجته 

آخوُها » والحمد شو رَبٌ العالّمِينَ » وصلَئ اله لله على محمد 
رالد ومسو وسلة تيليا 

ممفوس ياي لس 


بادا ار ا 


)١(‏ كبَبَ الناسخ بهامش الأصل : ١فوبل‏ على أصله . ولله الحمد 
والمِئة؛ . 
فالردعان بن كبري المجمي : الحمد لله علئ ما يسر وأتم » كان 
الفراعٌ ين تحقيتٍ هذه الرسالةٍ اللطيفة المُباركةٍ والتعليقٍ عليها في 
التَّاسِع من شهر ربيع الأول لعام 549 ١ه..‏ 


ا 


- 


لج (لرزلفةم 


«الآثار» , تأليف الؤمام محمد بن الحسن الشيباني (ت: 89١ه)‏ . 

ت : خالد العواد , دار النوادر دمشق » ط ١‏ 0 559١ه.‏ 

«الأدب المفرد». تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت: 167ه)ءت : العلامة ناصر الدين الألباني » دار الصديق 
السعودية ط ٠07‏ ١575١اه.‏ 

«الاستذكار» ٠‏ تأليف الحافظ ابن عبد البر (ت: 577ه) .ات : 
حسان عبد المئان » ود. محمود القيسة » مؤسسة النداء الإمارات . 
ط 205 279آاه. 

«إعلام الموقعين». تأليف الإمام ابن القيم (ت:١5لاه)‏ » ت : 
محمد أجمل الإصلاحي » محمد عزير شمس » دار عالم الفوائد . 


ط1ك ”5 اه. 
«الأم . تأليف الإمام محمد بن إدريس الشافعي » ت : محمد زهري 
النجار » تصوير دار المعرفة . 


«الإنصاف» . تأليف الفقيه علاء الدين على المرداوي (ت : 8/6ه) . 
ت : د عبد الله التركي , دار هجر للطباعة والنشرء ط١ء‏ 516١ه.‏ 
«الأوزان والأكيال الشرعية» » تأليف العلامة أبي العباس أحمد بن 
علي المقريزي (ت: 865ه) » ت : سلطان بن هليل المسمار » دار 
البشائر بيروت» ط ١57/82١ه.‏ 

«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع؛ ٠‏ تأليف الفقيه أبي نكن .فرم 
مسعود الكاساني الحنفي (ت: /041ه) . مطبعة شركة المطبوعات 
العلمية بمصر. ط 0١‏ 8/؟7١ه.‏ 

«تاج العروس» . تأليف العالم اللغوي محمد الزبيدي (ت: 5١١١ه)ء‏ 
تحقيق مجموعة من المحققين ٠‏ وزارة الإعلام الكويتية . 


. 


-١ 


-ك 


«التجريد» » تأليف الفقيه أبي الحسين أحمد بن محمد البغدادي 
القدوري (ت: ).ىت : أ.د. محمد سراج » ود. علي جمعة ‏ 
دار السلام القاهرة ,» ط 7 15171/2١هم.‏ 

«تحرير ألفاظ التنبيه؛ الفقيه محبي الدين يحيئ بن شرف النووي 
(ت: 7 ه)ءت : عبد الغني الدقر دار القلم دمشق ط4:61١ه.‏ 
«تعريف ذوي العلا بمن لم يذكره الذهبى من النبلا» » تأليف الحافظ 
تقي الدين محمد الهاشمي الحسني الفاسي (ت: "م/ه)اءت : محمود 
الأرناؤوط » وأكرم البوشي » دار صادر بيروت » ط ١‏ 1494م . 
«التمهيد في أصول الفقه؛ . تأليف العلامة أبى الخطاب محفوظ 
الكلوذائيب الحنبلى (ت: ١٠ذه)‏ ء ت : د . مفيد أبو عمشة » دار 
الريان بيروت » ط 7 ١471١1ه.‏ 

«التمهيد لِمّا في الموطأ من المعانى والأسانيد؛ » تأليف الحافظ 
الوعيد لبر (ك :7 الهانءت؟ مجموعة تين الباستين مصورة عن 
الطبعة الأولئ المغربية . 

«تهذيب اللغة» . للومام أبي منصور محمد الأزهري (ت: «١‏ لم0 
ت : عبد السلام هارون » الدار المصرية للتأليف والنشرء 417١م‏ . 
«جامع الأمهات» » تأليف الفقيه جمال الدين عمر بن الحاجب 
المالكى (ت: 1557ه) .ت : الأخضر الأخضري. دار اليمامة 
دمشق » ط 07 1471ه. 

«جامع البيان عن تأويل آي القرآن». تأليف الإمام محمد بن جرير 
الطبري (ت: ١٠7ه)»‏ ت : مركز البحوث والدراسات العربية 
والإسلامية بإشراف د . عبد الله التركي » ط ١‏ » 577 ١ه‏ . 

«الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة» » تأليف الحافظ ابن حجر 
العسقلانى (ت : 807ه) ءت : مجموعة من الباحثين في دا: هَ 
المعارف العثمانية - الهند . 

«الدر المنثور في التفسير بالمأثور» , تأليف عبد الرحمن بن أبي بكر 


سم م لد 


م 


-1١ 
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السيوطى (ت:411ه) ت : مركز البحوث والدراسات العريية 
والإسلامية بدار هجر القاهرة ؛ ط 1*2 ١ه.‏ 

«الدر النقى في شرح ألفاظ الخرقي»؛ تأليف العلامة يوسف بن 
عبد الهادى الحنبلى (ت: 4 ٠4ه)‏ ؛ ت : عبد الله محمد عبيد دار 
الجديد النافع الكويت » ط ١‏ + 1541ه. 

«ذيل تاريخ الإسلام' تأليف الحافظ الذهبي (ت:58لاه)ا ات : 
مازن با وزير » دار المغني » ط ١151425١ه.‏ 

«الرد الوافر علئ من زعم بأن من سمئ ابن تيمية شيخ الإسلام 
كافر» . تأليف الحافظ محمد بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي 
الشافعي (ت: 847ه)ءت : الشيخ زهير الشاويش » المكتب 
الإسلامي - ييروت» ط 27 ١41١ه.‏ 

«روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه؛ . تأليف الإمام موفق 
الدين عبد الله بن قدامة المقدسي الحنبلي (ت: ١‏ ؟1ه). ت : 
شركة إثراء للمتون الرياض » ط 5 » 55٠‏ ١ه.‏ 

«السنن» . تأليف الإمام سعيد بن منصور (ت: 11717ه) » -قسم التفسير 
-ءت: د . سعد الحميد » دار الصميعي الرياض » ط ١5 » ١‏ 5١ه.‏ 
«السئن» » تأليف الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث (ت: ه/ااه), 
ت : عزت الدعاسء وعادل السيد , دار ابن حزم بيروت ٠‏ 8/١51١ه.‏ 
«السئن - «الجامع الكبير»- » تأليف الحافظ محمد بن عيسئ الترمذي 
(ت:1174ه)ءت : د. بشار عواد معروف » دار الغرب الإسلامي 
بيروت ٠‏ ط1518:7ه. 

«السئن» -المجتبئئا- » تأليف الحافظ أحمد بن شعيب النسائي 
(ت: ٠"‏ 1ه) » اعتناء : عبد الفتاح أبو غدة » دار البشائر بييروت » 
ط ”7 5١151١ه.‏ 

«السئن» تأليف الحافظ محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه (ت: 11/0ه)ء 
ت : محمد فؤاد عبد الباقي » مكتبة ابن تيمية القاهرة. 


ْ 


-06 


«السسنن» ‏ تأليف الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت: 100ه) ‏ 
ت : حسين سليم أسد . دار المغني الرياض » ط ١‏ : ١417١ه.‏ 
«السنن" . تأليف الزمام علي بن عمر الدارقطني (ت: 86"ه) ءات : 
شعيب الأرناؤوط ومن معه, مؤسسة الرسالة بيروت»ط١ء‏ 
16١ه.‏ 

«السئن الكبرئ» . تأليف الرمام أحمد بن شعيب النسائي 
(ت: ٠7‏ 7هاءت : حسن عبد المنعم شلبي » مؤسسة الرسالة 
بيروت ٠‏ ط١٠١5؟5١ه.‏ 

«السئن الكبرئ. تأليف الحافظ أحمد بن الحسين البيهقي (ت:/45ه)ء 
ت : دار هجر ود . عبد الله التركي » عالم الكتب الرياض» ط ١‏ . 
6ه. 

اشعب الإيمان», تأليف لحيل بن الحسين البيهقى (ت: /50ه) .2 
ت : عبد العلي عبد الحميد مكتبة الرشد - الرياض» ط ١‏ » 
577 اه. 

«شرح سئن أبي داود» » تأليف أحمد بن حسين بن رسلان المقدسي 
الرملي الشافعي (ت: 4 84ه) ت : مجموعة من الباحثين بدار 
الفلاح الفيوم » ط 5117٠١‏ ١ه‏ . 

«الشرح الكبير» » تأليف: شمس الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن 
أحمد بن قدامة (ت: 7ه)ءت: د. عبد الله التركي » هجر 
للطباعة والنشر القاهرة » ط١. 51١6‏ ١ه.‏ 

«شرح العمدة" » تأليف شيخ الإسلام ابن تيمية »ت : جماعة من 
المحققين » دار عالم الفوائد مكة المكرمة »ط ١‏ 52 517١ه.‏ 
«الشرح المُمتع علئ زاد المستقنع' . تأليف شيخنا الفقيه محمد بن 
صالح العثيمين (ت : ١157١ه)»‏ دار ابن الجوزي الدمام» ط ١‏ . 
715 5١اه.‏ 

اصحيح ابن خزيمة»؛ تأليف الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
(ت: ١181ه)‏ » ت : محمد مصطفئ الأعظمي » المكتب الإسلامي 
بيروت»ط؟17+؟517١ه.‏ 


رج لدا 
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١اصحيح‏ ابن حبان» . تأليف الإمام محمد بن حِبّان (ت: 6:هأم), 
ت : شعيب الأرناؤوط » مؤسسة الرسالة -بيروت ؛ ط 17 51/8١ه.‏ 
«صحيح البخاري» ؛ تأليف الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 
(ت: 17 ). اعتنوا به : د . محمد زهير الناصر » دار طوق النجاة 
بيروتء 5 ١5770١ه.‏ 

«صحيح مسلم' . تأليف الإمام مسلم بن حجاج (ت: ١11ه)ءت‏ : 
محمد فؤّاد عبد الباقى » المكتبة الإسلامية - تركياء ط ١‏ » 117/5١ه.‏ 

١صفات‏ رب العالمين» . تأليف العلامة شمس الدين محمد بن عبد الله 
ابن المحب الصامت المقدسي الحنبلي (ت: 84لاه)»ءت : عمار 
تمالت » دار الخزانة الكويت » ط ٠١‏ 5157١ه.‏ 

«العقود الدرية فى مناقب ابن تيمية» » تأليف العلامة محمد بين أحمد 
ابن عبد الهادي (ت: 4:4 /1ه) » ت : على العمران » دار عالم الفوائد 
مكة)ط 05١‏ ؟55١ه.‏ 

«العلل المتناهية فى الأحاديث الواهية» , تأليف العلامة ابن الجوزي 
الحنبلى (ت: /0917ه) »ت : رشاد الح الأثري ء إدارة ترجمان 
السنة باكستان . 

«الفتاوئ الكبرئ؛ » لشيخ الإسلام ابن تيمية (ت://اه) , ت : 
حسين مخلوف » تصوير دار المعرفة بيروت 2 593/8؟١ه.‏ 

«فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء' » جمع وترتيب 
أحمد بن عبد الرزاق الدويش » طبع رئاسة إدارة البحوث العلمية 
والإفتاء - المملكة العربية السعودية » ط ١‏ . 

«فتح القدير علئ الهداية؛ » تأليف الفقيه كمال الدين محمد بن 
عبد الواحد المعروف بابن الهمام الحنفي (ت: ١871ه)‏ . مكتبة 
البابي الحلبي بمصرء ط 1١‏ ٠)11/9ه.‏ 

«الفروع» تأليف العلامة شمس الدين محمد بن مفلح المقدسي 
الحنبلى (ت: 17/اه) »ت : د . عبد الله التركى » مؤسسة الرسالة 
مزوكهظ 11 ااه ١‏ 
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«كشاف القناع» » تأليف الفقيه منصور البهوتى (ت : ١6١٠ه).‏ 
طباعة وزارة العدل في السعودية . ط١»‏ ١51١ه.‏ 

«لحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ» , تأليف الحافظ تقي الدين 
محمد بن فهد المكي (ت : ١/1/ه)‏ ءت : محمد زاهد الكوثري 
الجهمي » طبع بذيل تذكرة الحفاظ للذهبي . 

«لسان العرب» » تأليف العلامة جمال الدين محمد بن مكرم . 
ابن منظور الإفريقي المصري (ت : ١‏ /ه)ءدار صادر - بيروت . 
«المجموع شرح المهذب للشيرازي» » تأليف العلامة محيي الدين 
ابن شرف النووي الشافعي (ت:517/1ه)»ت : محمد نجيب 
المطيعي » دار إحياء التراث العربي بيروت » 6١5١ه.‏ 

«مجموع فتاوئ شيخ الإسلام ابن تيمية» (ت: 78/اه) » جمع : 
العلامة عبد الرحمن بن قاسم النجدي » الدار السلفية - مصر . 
«مجموع فتاوئ ومقالات متنوعة» , تأليف شيخنا العلامة عبد العزيز 
ابن باز (ت: ١147١ه)»‏ جمع وإشراف د. محمد الشويعر » إدارة 
البحوث العلمية والإفتاء» ط 17 515١ه.‏ 

«مجموع فتاوئ ورسائل الشيخ ابن عثيمين» » جمع فهد بن ناصر 
السليمان » دار الوطن ودار الثرياء ط ٠ ١‏ 7١51١ه.‏ 

«مجموع فيه مصنفات شيخ الإسلام ابن تيمية» » جمع وتحقيق 
إبراهيم الميلي » دار ابن حزم بيروت » ط ١‏ 2 5757١ه.‏ 
«المختارة» -المستخرج من الأحاديث المختارة- » تأليف العلامة 
ضياء الدين محمد بن عبد الواحد المقدسي (ت: 7147ه)ءت: أ.د . 
عبد الملك بن دهيش » مكتبة الأسدي مكة المكرمة » ط 6 )5174 ١ه‏ . 
«المختصر فى الفقه » تأليف الفقيه عمر الخرقى الحنبلى (ت: 5 ؟ اه) , 
ت : محمد بن ناصر العجمي » دار النوادر دمشق » ط ١‏ ٠1574ه.‏ 
«مختصر الطحاوي في الفقه الحنفي» » تأليف الفقيه أبي جعفر 
أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (ت: ١157ه)ءت‏ : محمد 
حسين الدمياطي » دار ابن القيم الرياض » ط ١.)٠*1ه.‏ 
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سكا حرب الكرماني» -ماتله للامامين أحمد ولبن راهوية- . 
ليف حرب الكرمانى ات ه)ء ت : محمد السريع » مؤصسة 
الريانء ط ١‏ 1ه 

للمسصرة علا المحيحين» . تيف الحاكم أبي عبد الله محمد ين 
عبد لله البالبوري (ت- ٠5‏ 5ه)ء دائرة المعارف العثمانية . 
طلمتد . تأليف الإمام عبد لله بن الزير الحميدي (ت: 11 1ه). 
ت - حسن مليم أمد الداراتي » دارالعا -دمشىء ط 1 1447م 
طمتد . تألِ الإمام أحمدين حتيل (ت: 4١‏ 1ه)ءت : 
مجموعة من الياحشينء مؤسة الرمالة - بيروتء» طاء ١57١ه.‏ 
«لمستد . تأليف الحافظ أي دلود الطيالسي سايمان ين دلود الجارود 
(ت:5 ١٠٠هاءت‏ :د محمد بن عيد المحن التركي ء دار هجر مصرء 
ذا .4١151١ه.‏ 

طلمتد . تاليف الحافظ لبي يعلئ التميمي (ت : /٠1ه).ت‏ : حسين 
سليم أسدء دار المأمون للتراث دمشقء ط ١5٠5 » ١‏ هر. 

«المند» -اليحر الرخار-» تأليف الإمام أيي بكر أحمد اليزار 
(ت: 147ه)اءت: الشيخ د . محفوط الرحمن زين الله » مكتبة 
العلوم والحكم المديئة التبوية » ط ١‏ 15042ه. 

دمسند الشهاب؟» . تأليف القاضي أي عبد لله محمد بن سلامة القضاعي 
(ت: 105ه).ت: الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي . مؤسسة 
الرسالة يروت. ط ١8٠7.7‏ . 

دمسند الشاميين» : تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطيرانى 
(ت: 170ه)ءت : حمادي عبد المجيد السلفى » مؤسسة الرسالة 
سيروت ٠ط‏ 5171707١ام.‏ 

١المصباح‏ المنير في غريب الشرح الكبير» -للرافعي- . تأليف 
العلامة أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت: ٠/الاه)‏ » د . عبد العظيم 
الشناوي ء دار المعارف القاهرة » ط 7 . 


«المُصئف» ء تأليف الإمام عبد الرزاق الصنعاني (ت: ١١1ه).‏ ت : 
حبيب الرحمن الأعظمي » المكتب الإسلامىي بيروت» ط 07 "57١1ه.‏ 
«المُصَئّف» ‏ تأليف الإمام أبي بكر عبد الله بن أبي شيبة (ت:17*0ه). 
ت : محمد عوامة » دار القبلة السعودية» ط ١6/ا57١ه.‏ 
«المطلع علئ ألفاظ المقنع». تأليف: محمد بن أبي الفتح البعلي 
(رت:9١/اه)ءت‏ : محمود الأرناؤوط » مكتبة السوادي , طء 5177 ١ه‏ . 
«المعجم الأوسط» ء تأليف الإمام الحافظ سليمان بن أحمد الطبراني 
(ت: 1759ه)ءت : طارق عوض الله » وعبد المحسن الحسينى » دار 
الحرمين القاهرة » ط ٠ ١‏ 060١5١ه.‏ 

«المعجم الكبير» » تأليف الحافظ الطبراني (ت: ٠7"اه)ت‏ : 
الشيخ حمدي عبد المجيد السلفي » دار إحياء التراث العربي 
بيروت. طد7'. 5٠5١ه.‏ 

امعجم مقاييس اللغة» » تأليف أحمد بن فارس (ت: 146ه) , ت : 
عبد السلام محمد هارون » مكتب الإعلام الإسلامي طهران» 5 ٠‏ 5١ه.‏ 
«المقنع» » تأليف الإمام عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
(ت: ١57ه)ءت:د‏ .عبد الفتاح الحلو»ء ود. عبد الله التركي » 
دار هجر القاهرة » ط ٠0 ١‏ 7١5١ه.‏ 

«المغني» . تأليف الإمام موفق الدين ابن قدامة (ت: ١77ه).‏ ت : 
د. عبد الله التركي » دار عالم الكتب الرياض » ط 3 ١0١‏ 5 ١ه‏ . 
«منحة السلوك في شرح تحفة الملوك» . تأليف العلامة محمود بن 
أحمد الحنفى المعروف ببدر الدين العينى (ت: 5 5/ه)ءت : 
د. أحمد الكبيسى » وزارة الأوقاف القطرية ط ١‏ 5417/2١ه.‏ 
«الموسوعة الفقهية' ٠‏ تأليف مجموعة من الباحثين في وزارة 
الأوقاف الكويتية » طباعة وزارة الأوقاف », ط ”7 . 8575١ه.‏ 
«الموطأ» » تأليف الومام مالك بن أنس (ت: 4/١1١ه)‏ -رواية يحيئ 
الليئى (ت: 5 5 7ه) - »)ت: د . بشار عواد معروف » دار الغرب 
الإسلامي -بيروت » ط 07 15117ه. 
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«الموسوعة الفقهية الكويتية»؛ تأليف: مجموعة من المؤلفين. 
وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية الكويت » ط 7 577 ١ه‏ . 
«منهاج الطالبين وعدمة المفتين». تأليف الفقيه يحيئ بن شرف النووي 
(ت:7177ه)ءت : محمد شعبان » دار المنهاج جدة » ط 07 177١ه.‏ 
«النهاية فى غريب الحديث؛ . تأليف لابن الأثير (ت:7١1م),‏ 
ت : محمود الطناحي » طاهر الزاوي » تصوير دار الفكر - لبنان . 
«نهاية المطلب فى دراية المذهب؛ . تأليف إمام الحرمين عبد الملك 
ابن عبد الله الجوينى الشافعي (51ه)ءت : أ.د. عبد العظيم 
الديب . وزارة الأوقاف القطرية . ط ١/57١ه.‏ 

«النوادر والزيادات علئ ما في المدونة من غيرها من الأمّهات». 
تأليف الإمام ابن أبي زيد القيرواني المالكي (ت: 87١م)‏ , ت : 
محمد الدباغ » دار الغرب الإسلامي » ط ٠١‏ 1449م . 

«الواضح في أصول الفقه؛ , تأليف العلامة أبي الوفاء على بن عقيل 
الحنبلي (ت: 017ه) »ت : د. عبد الله التركي » مؤسسة الرسالة 
50000000 


